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ز وجل راجين من الله ع نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع

 و القبول. الرضى

رض الغ هذا المقام عن إيفاء عاجزة فيالامتنان تكاد تكون الشكر و رغم أن عبارات  ׃أما بعد

جبيري "المشرفة العرفان للأستاذة الفاضلة و أننا نتقدم بأسمى كلمات الشكر و  إلا المنشود،

 على قبولها "نجمة

 ييرا في ا فجازاها اللهالقيمة التي أفادتنا كثير وعلى توجيهاتها  لإشراف على هذه المذكرة،ا 

 الآيرة.الدنيا و 

ارنا لذين رافقونا طوال مشو ا ،ساتذتنا الكراملأاحترامنا شكرنا و توجه بفائق ولا ننسى أن ن

 التقدير.إليهم هنا فائق الاحترام و  اليوم، عليه أوصلونا إلى ما نحن، و الدراسي

 

 

 



 
 

 وكان مثلي ،العمل ووقف إلى جانبي في كل الظروفإلى من زرع في قلبي حب الحياة و 
 الأعلى وحب حياتي والدي العزيز حماه الله.

وانتظرت طويلا كي تراني أنجح في دراستي  ،وسهرت من أجلى ،إلى من حملتني وربتني
 والدتي الحبيبة.

 .روزة، ذهبية ومحمد الامين :أيواتيإيواني و  إلى

 إلى شريك حياتي: ياسين.

  وإيلانأكسال، أيلان  :إلى أغلى من عيني الكتاكيت

 الأحباب دون استثناء.إلى الأصدقاء و 

 جهدي. إلى كل من وقف بجانبي في مشواري الدراسي أهديه ثمرة
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 مقدمة

خاصة في المجال  ،رة غير مسبوقة في مختلف المجالاتيشهد العالم اليوم ثو  
ما م قتصادي سواء على المستوى الوطني أو الدولي.قتصادي وهذا موازاة مع التفتح الاالا

دفع  وهذا ما ،اته المتعددة والمختلفةشباع حاجمهور المستهلك الراغب في إجزايد النتج عنه ت
 المجالات. تصاديين لتلبية هذه الحاجات في شتىالأعوان الاقلى تسابق إ

قة طراف العلابين أالمعرفي  فقد حصل اختلال في التوازن  ونتيجة لهذا التطور 
-40 من القانون  2فقرة  3من جهة الذي عرفته المادة في المستهلك  ينية المتمثلالاستهلاك

ستفيد ي أو"كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع  نهأالمعدل والمتمم  421
والذي  ن جهة أخرى م الاقتصاديوالعون . من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني"

"كل منتج أو  نهأعلى المعدل والمتمم  42-40من القانون  1فقرة  3لمادة بدوره عرفته ا
تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني 

وذلك راجع إلى تعدد أشكال وأنواع  ،جلها"أالعادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من 
مستهلك ن الإولهذا ف السلع والخدمات المعروضة والتي لم تكن معروفة للمستهلك من قبل.

 تاج إلى المعلومات الدقيقة والواضحة عن هذه السلع والخدمات.يح

 2المعدل والمتمم 42-40من القانون  3 فقرة 3المادة المعرف في  شهارويعتبر الإ 
الترويجية و  هم الوسائل التي يعتمد عليها العون الاقتصادي في تحقيق السياسة التسويقيةأ 

عن  ،لية منتجاتهفضوإقناعهم بأ من المستهلكينر كبر قدأمستهدفا جلب  للتعريف بمنتجاته،
سائل الو وذلك بكل  شهار،المتعلقة بالسلع والخدمات محل الإطريق تقديم كل المعلومات 

 الاتصال للى وسائعبر الجرائد أو التلفاز أو حتى في الطرقات ووسائل النقل وصولا إ سواء
                                                           

 ،01عدد ج ر ج ج، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ،2440يونيو  23مؤرخ في  ،42-40قانون رقم  1 
 معدل ومتمم. ،2440 يونيو سنة 22 فيصادر 

ير مباشرة إلى ترويج بيع غ"كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو  نهأ الاشهار 42-40من القانون  3فقرة  3عرفت المادة  2 
 و الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة"أالسلع 
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لمبالغة بعض أساليب ا استعمالعون الاقتصادي في نفس الصدد إلى الأ كما قد يلج .الحديثة
 .قبال على محل الإشهاربغية دفع المستهلك للإ والتفخيم
فع لحصول على الربح السريع دعوان الاقتصاديين ورغبتهم في اإلا أن طمع بعض الأ 

اوز الحد القانوني جبشكل يت ،ب المبالغة والتضليل والخداع في إعلاناتهمساليبهم إلى استخدام أ
غير اعه بقنإلى تضليل المستهلك وخداعه بهدف إوهو ما يؤدي بشكل مباشر  المسموح به.

 شهار المضلل.وهذا ما ينتج عنه الإ الحقيقة.

ف شهار المضلل كونه الطرف الضعيالمستهلك هو الضحية المباشرة للإ وباعتبار أن 
تهلك سريعا وتوفير حماية للمسلى التدخل سارعت مختلف الدول إ الاستهلاكية، في العلاقة

 طار قانوني.في إ

م مء في المبادئ العامة في تقرير الأالقرار حيث جاالأمم المتحدة هذا ولقد دعمت  
ة لتوفير سياس تباع"ينبغي أن تقوم الحكومات بوضع أو مواصلة إ المتحدة لحماية المستهلك

ة ذات والاتفاقيات الدولي ه،دنااعاة المبادئ التوجيهية الواردة أمع مر  حماية قوية للمستهلك،
المتعلقة لحماية ويتها أن تحدد أول في معرض قيامها بذلك، حكومة، وعلى كل .الصلة

خلال ذلك من و  وفقا لظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية ولاحتياجات سكانه. المستهلكين،
 .1ضمان حقوق وسلامة المستهلكين"

لى وسارع إ، س طريق غيره من المشرعينذ المشرع الجزائري نفخأطار وفي هذا الإ 
لال قانون العقوبات من خك بتجريمه سواء في شهار مضلل وكاذب وذلوتجريم كل إالتدخل 

قانون  من 322ث نص على جريمة النصب في المادة حي انصبا أو خداع إما كون الجريمة
من نفس القانون السالف الذكر، كما أحالنا  024 أما الخداع فتناولها في المادة 2العقوبات

                                                           
، على الساعة 2423أفريل  22الاطلاع عليه بتاريخ ، تم 2413أفريل  23 ،مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 1

 document/ciclpd23_ar.pdf-https://unctad.org/system/files/official   ، على الموقع21:24

 11صادرة في  ،04عدد ج ر ج ج، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، ،1422جوان  8مؤرخ في ، 152-22 رقم أمر 2 
 معدل ومتمم. ،1422جوان 

https://unctad.org/system/files/official-document/ciclpd23_ar.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ciclpd23_ar.pdf
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إلى قانون العقوبات  1المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم 43-44القانون 
المحدد  42-40القانون بالإضافة إلى  فيما يخص جريمة الخداع في الإشهار المضلل.

ستحدثه المشرع الجزائري والذي جرم فيه قة على الممارسات التجارية الذي ابالمط للقواعد
 قصى حماية للمستهلك.وهذا كله بهدف توفير أ ،منه 282الإشهار المضلل في المادة 

 أهمية الموضوع

تكمن أهمية موضوع حماية المستهلك من الإشهار المضلل في أن هذا الموضوع نتج  
حماية  فقد وجب .ن كل المجتمع مستهلكينباعتبار أ قانونية وطنيا وعالمياشكالات عنه إ
 مكانيات له للحصول على المعلومات الصحيحةحة المستهلك وذلك بتسخير جميع الإمصل

 .ةي تلقي الرسالة الاشهارية الصحيحوتجريم كل ما قد يؤثر سلبا عليه ف

  اختيار الموضوعسباب أ

متمثلة وال عتبارات الذاتية والموضوعيةلاجاء لعديد من اختيارنا لهذا الموضوع اسباب أ نإ
 :في

الدافع لاختيارنا هذا الموضوع يتمثل في الرغبة في تسليط الضوء على جريمة  :ذاتية أسباب-
 الاشهار المضلل المتعلقة بالمستهلك فهي من أهم وأكثر الجرائم انتشارا في عصرنا الحالي.

أن  فيموضوعية في اختيار هذا الموضوع أسباب الموضوعية: تتمثل أهم الأسباب ال-
من البحث نظرا  صيب كافيبن مضلل لم يحظهلك من الاشهار الموضوع حماية المست

بالإضافة إلى انتشار هذه الجريمة بكثرة في مجتمعنا وهذا ما دفعنا الى التعمق  ،لحداثته
 بهدف اكتشاف كيف جرم المشرع الجزائري الاشهار المضلل.

                                                           

في  صادر ،15عدد ج ر ج ج، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ،4244ي ر فيف 25مؤرخ في ، 43-44 قانون رقم 1 
 معدل ومتمم. ،2444مارس 8
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 هداف الدراسةأ

ديد تح إلىمضلل الجنائية للمستهلك من الإشهار التهدف دراسة موضوع الحماية  
قة بكل الجرائم المتعل الإحاطةوذلك بمحاولة  ،مضللا الإشهارالحالات التي يعتبر فيها 

 الخاصة، أوالمشرع الجزائري سواء في القوانين العامة  إليهاالمضلل التي تطرق  بالإشهار
مسهم جراء التي قد ت الاعتداءاتيوجد قانون يحميهم من  بأنهوذلك بهدف توعية المستهلكين 

ف تحديد الجزاء المترتب على الشخص المقتر  إلى بالإضافة .المضللة الإعلاناتهذا النوع من 
 المضلل. الإشهارلجريمة 

 البحث إشكالية

و خدمات كانت سلعا أ ءات سو يعتبر الإشهار وسيلة فعالة للتعريف بسيمات المنتجا 
ي تنشيط اهم فمن جهة أخرى فهو يسو  ،على التعاقد عليها هذا من جهة دفع المستهلكبهدف 
في  ستمالةالاإلى أساليب  والمعلنين وبهذا لجأت المؤسسات الاقتصادية .والاقتصادالتجارة 

 .والتأثير عليهمإطار سياسة التسويق التي تعمل على جذب المستهلكين 

 قد.جل دفع المستهلك على التعاأإلى التضليل من  أغير أن العون الاقتصادي قد يلج 
 هذا البحث طرح الإشكالية التالية: إطارفي  ويتعين علينا

 ية النصوص القانونية في حماية المستهلك من الإشهار المضلل؟ما مدى فاعل

 منهج البحث

 جل تحليل النصوصألاعتماد على المنهج التحليلي من اقتضت طبيعة الموضوع ا       
، ضللحقيق الحماية من الإشهار المالقانونية التي نتناولها في دراستنا لتحديد دورها في ت

بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج الوصفي ذلك من خلال توضيح بعض المفاهيم المتعلقة 
 بالموضوع.
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 خطة الدراسة

قسيم هذه إلى ت اارتأينئية للمستهلك من الإشهار المضلل لدراسة موضوع الحماية الجنا      
 المذكرة إلى فصلين:

 نتناول فيه الحماية الموضوعية للمستهلك من الإشهار المضلل الفصل الأول:

 مبحثين: إلىوالذي بدوره قسمناه 

 المضلل  بالإشهارندرس فيه الجرائم المتعلقة  لأولاالمبحث 

الإشهار ة بالمقررة للجرائم المتعلق العقوباتنتناول فيه المسؤولية الجنائية و المبحث الثاني و 
 المضلل.

وقد  ،للائية للمستهلك من الإشهار المضأما بالنسبة للفصل الثاني نتناول فيه الحماية الإجر 
  :تم تقسيمه إلى مبحثين

  وان معاينة جريمة الإشهار المضللالأول جاء تحت عنالمبحث 

 الثاني ففيه متابعة جريمة الإشهار المضلل. المبحث أما

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

لحماية الموضوعية ا ول:الفصل ال 
شهار المضللللمستهلك من الإ  
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سعى المشرع الجنائي إلى حماية حقوق ومصالح المستهلكين التي عجزت القوانين 
وتتوزع القوانين الجنائية التي تعني  الأخرى عن حمايتها أو لم تحطها من كل الجوانب.

بر حماية كأ وهذا قصد توفير ،بحماية المستهلك بين قانون العقوبات وقوانين أخرى مكملة له
 .المضللة تالاشهاراجراء  من كذب وتضليل يطاله أنمما يمكن  ممكنة للمستهلك،

تحليلها المضلل و  بالإشهاروفي ظل دراستنا عمدنا إلى التطرق إلى الجرائم المتعلقة 
ثم ذكر العقوبات المقررة لهذه  المعنوي، أومن خلال دراسة أركانها سواء الركن المادي 

 الإشهاربإلى الجرائم المتعلقة  )المبحث الأول(وذلك في مبحثين حيث نتطرق في  الجرائم.
لجرائم المتعلقة لفيتناول المسؤولية الجنائية والعقوبات المقررة  )المبحث الثاني( أما المضلل،
  المضلل. بالإشهار
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 لجرائم المتعلقة بالإشهار المضللا المبحث الأول:

هلك خداع أو تغليط المست إلىعرف الفقه الإشهار المضلل بأنه الإعلان الذي يؤدي  
 الإشهارقم بتعريف أما المشرع الجزائري فلم ي .1بدون استعماله أوسواء باستعمال الكذب 

 82مادة في ال وذلك ،بذكر الحالات التي يكون فيها الإشهار مضللا وإنما اكتفىالمضلل 
  المتعلق بالممارسات التجارية. 48-40رقم القانون  من

ضلل الم ن المشرع الجزائري جرم الإشهارأ القانونية نجد وبالرجوع إلى النصوص
-40 رقموفقا للقانون  أو )المطلب الأول(وفقا للقواعد العامة من خلال عدة نصوص سواء 

 . ي()المطلب الثان 48

 وفقا للقواعد العامةشهار المضلل الجرائم المتعلقة بالإ المطلب الأول:

إنه ف تجرم الإشهار المضلل، في السابق في ظل عدم وجود نصوص قانونية خاصة 
هار الإش قواعد العامة في ردع مرتكبيال اما على المشرع الجزائري أن يتجه إلىكان لز 

 .()الفرع الثاني اأو خداع (الأول)الفرع  امن خلال كون الجريمة إما نصبالمضلل 

 جريمة النصب الفرع الأول:

ة الغير عن طريق الحيلة مع توفر نيلاء على مال يتالنصب بأنه الاسعرف الفقه  
أما  .2لاء على مال الغير بالتدليسيستالعنصر المميز لهذه الجريمة هو الاف تملك المال،

وذلك  نصبا تبرتع التيالمشرع الجزائري فلم يقم بتعريف النصب بل اكتفى بذكر الحالات 
  .من قانون العقوبات 278في المادة 

                                                           

 قسنطينة، جامعة منتوري، ،28عدد ،مجلة الحقوق والعلوم السياسة "الإشهار الكاذب والمضلل"، بليمان يمينة، 1 
 .822ص ،8442ديسمبر

لقانون ا في مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير جريمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري والمقارن، نوال ملال، 2 
 .222ص ،8422 جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الخاص،
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المشرع لمواجهة الإشهار المضلل لكن  لم يضعها هذه المادةأن  في الأصل نجد 
 أركان إلىوسوف نتطرق  .1شهاراتإمكانية تطبيقها على هذا النوع من الاالفقه على  اجتمع

 )ثانيا( والركن المعنوي  )أولا( الجريمة المتمثلة في الركن المادي

 الركن المادي أولا:

التي تخطر في ذهن الجاني حتى ولو كانت غير  الأفكارلا يعاقب القانون على  
عالم تظهر هذه النوايا لل أنيجب  إذ ،أيضاولا على نواياه  كانت تشكل جريمة، أومشروعة 

 .2جريمة لأيوهو ما يعرف بالركن المادي  الخارجي في صورة فعل مادي،

يجب لقيامها توفر هذا الركن الذي يجرمه  الأخرى جريمة النصب مثلها مثل الجرائم  
السالفة الذكر ق ع ج  278 والركن المادي لجريمة النصب نصت عليه المادة .القانون 
 وأاستلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات  إلى"كل من توصل  بنصها
 وعلى أي منها أ إلى الحصولبراء من التزامات أو أو وعود أو مخالصات أو إمالية  أوراق

استعمال و بعضها أو الشروع فيه بك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أشرع في ذلك وكان ذل
وز في الف الأمل بإحداث أوو اعتماد مالي خيالي أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أ

شيء  أيو الخشية من وقوع أية واقعة أخرى وهمية أ أوفي وقوع حادث  أوشيء  بأي
 منها...".

 يتمثل في:في فإن الركن المادي لجريمة النصب  هذه المادةنص فحسب        

                                                           

 خصص:ت أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، للإشهار الكاذب أو المضلل،النظام القانوني  معيزي خالدية، 1 
 .224ص، 8422تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون الخاص،

 .221ص، 8422، الجزائر دار هومة للنشر، ،22الطبعة  الوجيز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقيعة، 2 
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ق  278وتتمثل في تلك الوسائل المنصوص عليها في المادة  وسائل التدليس: استعمال-أ
سماء أويتحقق التدليس في الإشهار المضلل عند قيام المعلن باستعمال  سالفة الذكر، ع ج

 .1عن طريق المناورات الاحتيالية أوو صفات كاذبة أ

 لىإتقوم الجريمة في هذه الحالة عندما يلجا المعلن  :و صفات كاذبةأسماء أ استعمال-1
 على تسليمودفعه بهدف خداع المستهلك  ،2صفة ليست متوفرة فيه أوادعاء اسم غير اسمه 

 .)المعلن( ماله له

المبالغة فالشخص الذي يدعي أو صفات كاذبة عدم  أسماءاستعمال ويشترط في        
رف نه لا يعأخر لا يمكن للمجني عليه أن يقول آ نه ممثل مشهور ونصب على شخصأ

 يجابيا لاإكما يشترط أن يكون سلوك المعلن  ن الشخص معروف وسط جميع الناس،لأ
 .لا تقوم الجريمةوإلا سلبيا 

وإنما  ياليةالاحتلم يقدم المشرع الجزائري تعريفا للمناورات  :استعمال مناورات احتيالية-2
كل كذب  " أنهاإلا أن بعض الفقه عرفها عموما على  ،ج ق ع 278حددها بموجب المادة 

ليه لدى المجني ع الاعتقادشأنها توليد من خارجية أو أفعال مادية يكون  بوقائعمصحوب 
 .3" منه تسليمه طواعيةليم ما يراد مما يدفعه إلى تس ،بصدق الكذب

 

                                                           

 .222ص مرجع سابق، معيزي خالدية، 1 
مية الدار العل الجزء الثاني، )الجرائم الواقعة على الأموال(، شرح قانون العقوبات القسم الخاص محمد سعيد نمور، 2 

 .861ص، 8448 عمان، الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع،
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل،حماية المستهلك من  بن خالد فاتح، 3 

 .887ص ،8421، جامعة سطيف كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون الأعمال، تخصص: القانون الخاص،
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ذب لكا يقوم على ضرورة توفر عنصرين هما: ومنه فان استعمال المناورات الاحتيالية
لقيام  مجال أيانتفى الكذب لن يعود هناك  فإذا .والمظاهر الخارجية التي تدعم هذا الكذب

 .1المناورات الاحتيالية

الغاية من استعمال ج ق ع  278مشرع الجزائري من خلال نص المادة لقد أورد ال       
الصور  ىإحدلقيام الجريمة بل لا بد من توفر فهي لا تكفي وحدها  ،الاحتياليةالمناورات 

 وهي: والواردة على سبيل الحصرج  ق ع 278 المذكورة في نص المادة

صفة كلية ب لم يكن مطابقا للحقيقة إذاالمشروع كاذبا  يكون  بوجود مشاريع كاذبة: الإيهام-
كر مواصفات فيه ذويتم الذي تقوم به شركة للترويج لمشروع ما  الإعلان مثال ذلك: جزئية أو

 .مضللا اإشهار وهذا يعتبر  .2جزئيا مع حقيقة المشروع أولا تتطابق كليا 

لطة إليه س ينسب الشخص أنوهي  مالي خيالي: اعتماد أوبوجود سلطة خيالية  الإيهام-
بوجود اعتماد مالي  أما الإيهام .3روحية أوكانت هذه السلطة فعلية  خارجة عن قدراته سواء

 معه. التعاقد إلىيملك ثروة كبيرة فيدفعه  بأنهالجاني الضحية  فيكون عندما يوهم

على  التأثيربه هو  المقصود الخشية من وقوع حادث: أوفي الفوز  الأمل إحداث-
ل ومثال ذلك الرسائل الإعلانية التي تص، يقع حادث مفرح أنيمكن  بأنه إيهامهالمستهلك و 

يفه من حادث تخو  أو إلى الناس على شبكة الانترنت مثلا بفوزهم بسيارة مقابل بعث رسالة،
  .4أموالهذلك بهدف الحصول على محزن و 

                                                           

 الجامعية،ديوان المطبوعات  جرائم الأموال(، )جرائم الأشخاص، شرح قانون العقوبات الجزائري  حسين فريجة، 1 
 .812ص، 8446الجزائر،

 .222، صمرجع سابق عيزي خالدية،م 2 
لية ك رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، الإشهار عن المنتجات والخدمات )دراسة مقارنة(، حمد بوراس،م 3 

 .222ص ،8428ن، تلمسا جامعة أبي بكر بلقايد، الحقوق والعلوم السياسية،
 ول،الجزء الأ الجرائم ضد الأموال(،)الجرائم ضد الاشخاص و  الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،حسن بوسقيعةأ 4 

 .287ص ،8448، الجزائر دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،
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من استعمال الطرق الاحتيالية هو  الأساسييكون الهدف  :رلاء على مال الغييالاست-ب
 خدمة أووعندما يقدم المستهلك ماله للمعلن مقابل سلعة  .1المستهلكلاء على مال يالاست

 لأنه ،مضلل عن طريق استعمال النصبمضلل فإننا نكون أمام إشهار  إشهارتكون محل 
المستهلك على السلعة أو الخدمة وهو ما  أقدملولا هذه الطرق الاحتيالية المستعملة لما 
 .يعرف بالعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة

 الركن المعنوي  ثانيا:

حيث  ،المادية للجريمة بالأفعالذي يقوم سوء نية الشخص المدى توفر يقصد به  
 أنهالى ع صنف جريمة النصب المشرعب توفر هذا الشرط كون كتمال جريمة النصب يجلا

لجنائي ا ويعرف القصد يستلزم لقيامها توفر القصد الجنائي العام والخاص. عمديهجريمة 
ا القصد مأ القيام بالجريمة مع علمه بتوفر أركانها، لىنصراف إرادة الجاني إاالعام بأنه 

وعليه لتقوم  .2الجريمةالمتحصل عليها جراء  للأشياءالجاني الخاص فيتمثل في نية تملك 
تي يقوم ال الأفعالن أب يكون المعلن على علم أنالمضلل يجب  الإشهارجريمة النصب في 

 نيته لتملك مال المستهلك. اتجاهل الركن المادي لجريمة النصب مع بها تشك

 جريمة الخداع الفرع الثاني:

ى عل الشيء إظهارنها أمن ش بأعمال"القيام  أنهاعرف الفقه جريمة الخداع على  
 إيقاع إلىفهو تصرف يدفع  ،3مظهرا يخالف ما هو عليه في الواقع" إلباسه أوغير حقيقته 

                                                           
مذكرة لنيل  (،2222 مشروع قانون الإشهار لسنة)على ضوء  حماية المستهلك من الاشهارات التجارية ندوزي خديجة،ق 1

  .202ص ،8442، جامعة الجزائر كلية الحقوق والعلوم الإدارية، الماجستير،شهادة 
 ،2884 ،الجزائر عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزء الأول، الأعمال،القانون الجنائي للمال و  نصور رحماني،م 2

 .84ص
 قانون،دفاتر السياسة وال المواد الغذائية"،"حماية المستهلك جنائيا من جريمة الخداع في عملية تسويق  مجذوب نوال،  3
 .867ص ،8426، تلمسان جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،21عدد ال
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 أما .1لذلك يعتبر صورة مخففة من النصب خدمة معينة، أوالمتعاقد في غلط حول سلعة 
المشرع ن أنجد كما  ،يف جريمة الخداع مثلها مثل النصبالمشرع الجزائري لم يتطرق لتعر 

خداع ال ولاكتمال جريمة ينص على جريمة الخداع خصيصا لمواجهة الإشهار المضلل. لم
 )ثانيا(. والركن المعنوي  (أولا) وجب القانون توفر ركنين هما الركن الماديأ

 الركن المادي :أولا

ق ع ج التي من  082لى جريمة الخداع في نص المادة ع نص المشرع الجزائري  
 يحاول أن يخدع المتعاقد في: أوكل من يخدع  من...يعاقب بالحبس " تنص على

 اللازمة في نسبة المقومات أو في التركيب، أوالجوهرية  الصفاتو في سواء في الطبيعة أ-
 لكل هذه السلع،

 مصدرها، أوسواء في نوعها -

 .".في هويتها. أوالمسلمة  الأشياءية سواء في كم

قمع المتعلق بحماية المستهلك و  42-42من القانون  62إلى نص المادة  بالإضافة       
ق ع ج كل من  082"يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة  التي تنص الغش

نا حيث قام هذا القانون بإحالت".يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة..
 خداع المستهلك في:وبالتالي يتمثل الركن المادي لجريمة  .إلى قانون العقوبات

                                                           
الفجر للنشر  دار )دراسة مقارنة(، شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية محمد بودالي،  1

 .2ص، 8441ئر، الجزا والتوزيع،
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ج  ق ع 082وهو ما عبر عنه المشرع في نص المادة  محاولة الخداع: أوفعل الخداع 
ول يوقع المتعاقد في غلط ح أننه أتمثل في صدور فعل من الجاني من شوي سالفة الذكر،

 .1الخدمة أوالسلعة 

ف من يهد بإشهارعند قيام العون الاقتصادي ق الركن المادي لجريمة الخداع يتحق 
كانت  وأفي غلط ويتحقق الركن المادي سواء تم الخداع  لإيقاعهخداع المستهلك  إلىورائه 

 مجرد محاولة.

يجب  نماإو  يتحقق بها الخداع، أنبتحديد الوسائل التي يمكن  لم يقم المشرع الجزائري  
لمادة اتعاقد حول الصفات التي جاءت على سبيل الحصر في المفقط أن تؤدي إلى خداع 

  والمتمثلة في:  42-42 من القانون  62 والمادةج  ق ع 082

 وج،ي تشكل الطبيعة المادية للمنتيقصد بها مجموع العناصر الت كمية وطبيعة المنتوج:-
قي تغيير بين المنتج الحقي أيحدث  إذاي هي مادته ويتحقق التضليل في هذه الحالة أ

 االخداع في الكمية فيكون عندما يجد المستهلك فارق أما. الإشهاروالمنتج المعروض في 
 .2الكيل أوسواء في الوزن  الإشهاربين السلعة التي تسلمها وتلك المنشورة في 

نفس النوع  من أخروهي تلك العناصر التي بها يتميز منتوج عن منتوج  الصنف: أوالنوع -
 .3ع زيت المائدة على انه زيت زيتون بي مثال ذلك: الفئة، أو

                                                           

 .67ص ،2222 ،رمص المكتب الفني للموسوعات القانونية، جرائم قمع الغش والتدليس، عمرو عيسى الفقي، 1 
 حول: 27الملتقى الدولي  الحماية الجزائية للمستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة، سارة عزوز، علاوة هوام، 2 

 لحاج لخضر،جامعة ا كلية الحقوق والعلوم السياسية، الاقتصادية الراهنة، الحماية القانونية للمستهلك في ظل التحولات
 .821-822ص-ص ،8427افريل 22و24يومي  الجزائر، باتنة،

لية ك مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، عبد الحليم بوقرين، 3 
 .72ص ،8424 ،نتلمسا بلقايد،جامعة أبو بكر  الحقوق،



الحماية الموضوعية للمستهلك من الإشهار المضلل                      الفصل الأول  

16 
 

المبيع والاكتشاف انه من مصدر  الشيءيكون هذا النوع من الخداع عند تسلم  المصدر:-
نه مصنوع من فرنسا ويتبين انه مصنوع في أكشراء هاتف على  ،1غير المصدر المذكور

 الصين.

داع عند ويتحقق هذا الخ وتعتبر الصورة الأكثر انتشارا في المجتمع، صلاحية المنتوج:-
تاريخ الصلاحية ليست  أنرغم  .2كبيع منتوج فاسد على انه جديد الصلاحية،تغيير انتهاء 
 ،اسدوج غير منتهي الصلاحية لكنه فنجد منت أنلا فيمكن  أمالمنتوج فاسد  أنمعيار للقول 

 .سوء التخزين.. وهذا بسبب عدة عوامل مثل:

 مة البضاعةوتقوم عليها قي الشيءتتمثل في الصفات التي يتضمنها  الصفات الجوهرية:-
شيء ولا تعود ير الفعند عدم وجود هذه الصفات يتغ بحيث تكون السبب الرئيسي للتعاقد،

 .3قيمته كالسابق

فهو  ،قتناهارجوها المستهلك من المنتوج الذي تتمثل في الفائدة التي ي النتائج المنتظرة:-
  تحقيق منفعة معينة منه. إلىباقتنائه لهذا المنتوج يهدف 

 يكون الخداع في الوزن أو أنة يمكن في هذه الحال هويتها: أوالمسلمة  الأشياءكمية -
 في هوية الشيء المشترى من طرف المستهلك. المقاس أو والمقدار أ

 الركن المعنوي  ثانيا:

مالها لاكتحيث تتطلب  تعد جريمة الخداع من الجرائم العمدية مثلها مثل النصب،       
 إلىمع اتجاه نية الجاني  المذكور سابقا، 4توافر الركن المادي وثبوت القصد الجنائي العام

                                                           

 .72مرجع سابق، ص  عبد الحليم بوقرين، 1 
 .822ص مرجع سابق،القانون الجنائي للمال والأعمال،  منصور رحماني، 2 
 .22ص مرجع سابق، ملال نوال، 3 
 .82ص مرجع سابق، محمد بودالي، 4 
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 انون العقوباتق 082الصفات المنصوص عليها في المادة  إحدىخداع المجني عليه في 
 .42-42 رقم من القانون  62المادة و 

 42-40رقم قانون للوفقا المضلل  بالإشهارالجرائم المتعلقة  المطلب الثاني:

العامة  المضلل في القوانين الإشهارالنصوص التي تجرم  في ظل عدم فاعلية وكفاية
 ثرأكقانون جديد يكفل حماية  استحداث إلىالمشرع الجزائري أ لج لحماية المستهلك،

بالقواعد المطبقة المتعلق  48-40 رقم وهو القانون  ،الاشهارات لمستهلك من هذا النوع منل
 المضلل وعاقب على هذا الفعل. للإشهاروخصص مادة ، الممارسات التجاريةعلى 

  )الفرع الثاني(. أركانهاو  (الأولالمضلل )الفرع  الإشهاردراسة جريمة  إلىوسنتطرق 

 المضلل الإشهارجريمة تعريف  :الأولالفرع 

اذب عرض ك أو إشارة أو تأكيد أو"كل زعم  أنهاالمضلل  الإشهارعرف الفقه جريمة 
ودة ج أوطبيعة  أوالمستهلك في غلط حول حقيقة  إيقاعنها أمضلل ذي طبيعة من ش أو
 ،1"الإعلانالخدمة التي هي هدف  أوسعر السلعة  أونوعية  أو مصدر أواستعمال  أو

ن جريمة الإشهار المضلل هي مجموعة من الأفعال التي يقوم بها الشخص المعلن إومنه ف
 .2هلك فيما يعتبر مؤثرا في اختيارهتضليل المستوالتي تهدف إلى 

 إنماالمضلل و  الإشهارفي القانون فالمشرع الجزائري كعادته لم يعرف جريمة  أما       
 رقم من القانون  82المادة في  هذامضللا و  الإشهاراكتفى بذكر الحالات التي يعتبر فيها 

لتنظيمية االتشريعية و  بالأحكام الإخلال"دون  بنصه المتعلق بالممارسات التجارية 40-48

                                                           

 قانونية،منشورات الحلبي ال )دراسة مقارنة(، المستهلكالتضليل الإعلاني التجاري وأثره على  بتول صراوة عبادي، 1  
 .827ص، 8422 لبنان، بيروت،

 .827ص مرجع نفسه،ال 2   
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يلي تضل إشهارغير شرعي وممنوع كل  إشهاراالمطبقة في هذا الميدان يعتبر  الأخرى 
 كان: إذالاسيما 

 أومنتج  التضليل بتعريف إلىتؤدي  أنتشكيلات يمكن  أوبيانات  أويتضمن تصريحات -
 مميزاته. أووفرته  أوبكميته 

 اطه.نش أومع منتوجاته  أو أخرالالتباس مع بائع  إلىتؤدي  أنيتضمن عناصر يمكن -

 العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون  أنخدمات في حين  أويتعلق بعرض معين لسلع -
لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع  أوكاف من تلك السلع 

 ."الإشهارضخامة 

 المضلل الإشهارجريمة  أركان الفرع الثاني:

يشترط القانون لقيام جريمة الإشهار لمضلل وجود واقعة مضللة أو غير صحيحة 
والتي بدونها لا يمكن مساءلة الشخص الذي قام بالإشهار  ،)أولا(والتي تشكل الركن المادي

ادة ما تكون عقانونيا. أما الركن الثاني فيتمثل في سوء نية المعلن الذي قام بالإشهار والتي 
 )ثانيا(. صعبة الإثبات

  الركن المادي :أولا

أي ما يظهر للجمهور أيا كانت الوسيلة  ،1يقصد به السلوك الذي جرمه المشرع
موض نه أن يخلق لبسا أو غأوقد يرد على كل ما من ش المستعملة للتعبير عن هذا الإشهار،

 .2بهدف خداع المستهلك
                                                           

 القانونية، مجلة الدراسات "حماية المستهلك من الاشهارات التجارية التضليلية في التشريع الجزائري"، مسكين حنان، 1 
 .226ص، 8484، الجزائر سعيدة،جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،2د عدال
 ،8447 ،لبنان بيروت، منشورات الحلبي القانونية، )دراسة مقارنة(، حماية المستهلك عبد المنعم موسى إبراهيم، 2 

 .228ص



الحماية الموضوعية للمستهلك من الإشهار المضلل                      الفصل الأول  

19 
 

 والذي مضلل، بإشهارن الركن المادي هو قيام المعلن إوفي ظل هذه الجريمة ف 
 سلبي. أو يجابيإسواء بعمل  تضليل المستهلك، إلىتؤدي  أويتوفر على بيانات مضللة 

السلبي  أما ،الخدماتعلومات غامضة عن السلع و م إعطاءيجابي يكون عن طريق فالإ
 .1لإشهاراذكر بيانات جوهرية متعلقة بمحل  إغفال وعدم موقف سلبي مثل: باتخاذفيكون 

في  التضليل عن طريق الترك أوالتضليل السلبي  إلى الجزائري المشرع  أشاروقد        
الوطنية  الأملاكالمتضمن منح امتياز عن  242-22 من المرسوم التنفيذي 02 نص المادة

تضلل  نأبالخدمة العمومية للتلفزيون بنصها"...ولا يجب  المرتبطة والأعمالوالصلاحيات 
الحذف  وأشرة عن طريق المبالغة أو غير مباالبلاغات الاشهارية المستهلك بصفة مباشرة 

 . 2بحكم طابعها الغامض" أو

 وهي:أركان ة دي لجريمة الإشهار المضلل من ثلاثالركن الما ويتكون 

 أنة ضرور  بالإضافة إلى (ب) الغلط إلىيدفع  الإشهاريكون  أن (،أ) مسبق إشهاروجود 
 (جلعناصر المحددة في القانون )ا أحدالمضلل واقعا على  الإشهاريكون 

 مسبق إشهاروجود -أ

 48-40رقم  قانون ال 82نص المادة  الجزائري  به المشرع أابتد وهو ما 
هذه  لقيام الركن المادي في ابديهي اويعتبر شرط"..غير شرعي. إشهارا"...يعتبر بنصه

تكون  الجمهور إلىون الاقتصادي بصدد توجيه رسالة يكون الع أنبحيث يجب  الجريمة،

                                                           
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  أطروحة حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري، سارة عزوز، 1

 .22ص، 8427، 2 جامعة باتنة الحقوق والعلوم السياسية،كلية  الحقوق،
يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات  ،2222فريل أ 84مؤرخ في  ،242-22مرسوم تنفيذي رقم 2 

 .2222فريلأ 80صادر في  ،22عدد ج ر ج ج، المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون،
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وذلك بكل الطرق الممكنة والمتاحة سواء  ،1الغاية منها دفعه على طلب السلع والخدمات
ث المشرع الفرنسي حي أيدهوهو ما  .المقروءة أوالمسموعة  أوباستعمال الوسائل المرئية 

من قانون الاستهلاك  L121-1وذلك بموجب المادة إشهارورة وجود نص على ضر 
كما  يقي،ر حقليشمل كل شيء غي للإشهارا موسعا حيث تبنى من خلالها مفهوم الفرنسي،

 .2خدمة أوعقارا  أوسواء كان منقولا  الإشهارلا يهم محل 

م بها يقو  أنفيمكن  على التجار والمؤسسات التجارية، لا يكون حصرا الإشهار إن
كون ي أن الإشهارفي  الأهمفالشيء ، الجمعيات الخيرية غير ذلك مثال: آخرون  أشخاص

بيانه شرع الجزائري توهذا ما حاول الم وتكون الغاية منه تحقيق الربح. الجمهور إلىموجه 
المتعلق برقابة الجودة وقمع  22-24رقم  من المرسوم التنفيذي 7ف 8ة في نص الماد

جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض " الإشهار أنالغش التي تنص على 
أو الإعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة 

من السالفة الذكر  2فقرة  2مادة وأيضا ما جاء في ال .3بصرية أو سمعية بصرية" إسناد
 .القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

 مثال ذلك: للإعلانكان هناك دعامة  إذا إلاالمضلل لا تقوم  الإعلانوجريمة        
 .4المعلقات الكتيبات، المنشورات،

 

                                                           

 لقاهرة،ا دار الكتاب الحديث، )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(، القانون المقارن  حماية المستهلك في محمد بودالي، 1 
 .271ص ،8446مصر،

 .76ص مرجع سابق، ملال نوال، 2 
 رصاد ،1عدد ج ر ج ج، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ،2224جانفي  24في مؤرخ ، 22-24مرسوم تنفيذي  3
 .2224جانفي  22ي ف
 ،مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية "حماية المستهلك من جريمة الإعلان التجاري المضلل والكاذب"، هلال شعوة، 4 
 .820ص الجزائر، جامعة تبسة، ،2عددال
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 الغلط إلىيدفع  الإشهاريكون  أن-ب

ل المعلن للكذب من اج استخدامويتمثل في  عنصر في هذه الجريمة، أهميعتبر  
مة تكون المعلو  أن أي الخدمة، أوكمية السلعة  أوالمستهلك في لبس حول طبيعة  إيقاع

بحيث يكون السبب الرئيسي  .1تؤدي لذلك أوخداع المستهلك  إلىتهدف  الإشهارالواردة في 
يخلق  والذي المستعمل، الخداع أوالخدمة هو ذلك التضليل  أولطلب الجمهور تلك السلعة 

 ومدى تلبيته لحاجات ومتطلبات المستهلكين. الإشهارعن محل  اتصورا خاطئ

ي يحتو  أنالمضلل معلومات خاطئة ومضللة كما يمكن  الإشهار يتضمن أنيمكن  
على معلومات صحيحة لكن صياغتها تكون بطريقة مخادعة حيث تعطي انطباع غير 

والتي  طالغل إلىالتي تدفع المستهلك  الإعلاناتالمشرع الجزائري وذكر  .2الانطباع الحقيقي
 48-40رقم  من القانون  82وذلك في نص المادة  التضليلي الإشهارتدخل ضمن صور 

 وتتمثل في:

، السالفة الذكر 82ولى من المادة نصت عليه الفقرة الأ الإشهار المفضي إلى التضليل:-2
وهو ما  ،3يكفي أن يؤدي مستقبلا إلى تضليل المستهلكولا يهم أن يقع التضليل فعلا بل 

  "يمكن أن تؤدي إلى التضليل". عبر عنه المشرع بقوله

وفي ذات  ،82من المادة 8وهو ما نصت عليه الفقرة  اللبس: إلىالإشهار المفضي -8
 الكيفياتالذي يحدد الشروط  272-22رقم من المرسوم التنفيذي  16السياق نصت المادة 

                                                           

 مجلة الرسالة للدراسات التجاري المضلل والكاذب"، الإشهار"حماية المستهلك من جريمة  كهينة سلام، طالة لامية، 1 
 .222ص ،8482، 2ر جامعة الجزائ والاتصال، الإعلامكلية علوم  ،2 عدد ،6مجلد ،والأبحاث

 .22ص مرجع سابق،، سارة عزوز 2 
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات  الحماية الجزائية للمستهلك من الإعلان التجاري الكاذب والمضلل، ناقير إيمان،د 3 

 .28ص ،8422 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، شهادة الماستر في الحقوق،



الحماية الموضوعية للمستهلك من الإشهار المضلل                      الفصل الأول  

22 
 

نهما إحداث لبس أكاذب من ش إشهار أوتمنع كل معلومة " على 1المتعلقة بإعلام المستهلك
"يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو كل  منه 64كما أضافت المادة  في ذهن المستهلك"

أو العرض أو الوسم أو تسمية خيالية أو كل طريقة تقديم أو وسم وكل أسلوب للإشهار 
 82 وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة .".بس في ذهن المستهلك.نه إدخال لأالبيع من ش
أيضا إلى صورة من صور التطفل التجاري وهي الاشهارات المقارنة  48-40من القانون 

"الإعلانات التي تركز على إبراز مزايا منتوج أو خدمة معينة من خلال  التي تعرف بأنها
وهذا كله بهدف  2سم التاجر المنافس"امع الإشارة إلى  مقارنتها بمواصفات و مزايا غيرها،

ونرى في هذه الصورة أن المشرع لم يستوجب أيضا وقوع اللبس  خلق لبس لدي المستهلك.
 .3أيضا

 في هذه الصورة تصدى المشرع للأشخاص الذين يقومون بإعلانات الإشهار المضخم:-2
ات الرئيسي في حظر هذا النوع من الإعلانويتمثل السبب  مضخمة تفوق قدراتهم ومخزونهم،

شهار يؤثر فهذا الإ الطلب.لى التوازن في السوق بين العرض و إلى أنها تؤدي إلى التأثير ع
صادي( )العون الاقت الأخيرن هذا لأ على المستهلك كما يؤثر أيضا على العون الاقتصادي،

باشرة وم ليةآيتجه بصفة  خر فسوفآالسلعة بكثرة في السوق عند بائع فر عندما يرى تو 
 كان إذاوهذا ما سيؤثر على المستهلك . إلى تغيير نشاطه نحو سلعة أو خدمة أخرى 

لكين ت لتلبية حاجات جميع المستهفلا يكفي مخزون المنتجا غير حقيقي،مضخم و  الإشهار

                                                           

ج ر  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ،8422نوفمبر 2 مؤرخ في، 272-22رسوم تنفيذي رقمم 1 
 .8422نوفمبر 22صادرة في  ،12عدد ج ج،

 .76ص مرجع سابق، بتول صراوة عبادي، 2 
جامعة  وق،كلية الحق مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، الجزائري،الإشهار المضلل في ظل القانون  نيس علاوة،أ 3 

 .87ص، 8484 البواقي، أم العربي بن مهيدي،
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 يأالمشرع لم يشترط القصد الجنائي  أنونلاحظ  .1وهذا ما ينتج عنه عدم توازن في السوق 
 .2ان التضخيم بسوء تقدير من المعلنتقوم الجريمة حتى ولو ك

ي هذه الفكرة في عدة قوانين، كما رأى بعض الفقه الفرنس إلىتطرق المشرع الفرنسي 
 مادةمعه المشرع الجزائري في ال اتفقهار لا يكون باللفظ فقط وهذا ما أن الكذب في الإش

الإعلان المتضمن لزجاجة " ذلكعن  مثالنذكر و  سالف الذكر 48-40 رقم من القانون  82
عصير وبجوارها ثمرة برتقال للإيحاء أن العصير هو عصير برتقال طبيعي مع أن مكوناته 

 ."3صناعية

 حددة في القانون المضلل واقعا على أحد العناصر الم الإشهاريكون  أن-ج

عدة عناصر من المنتوج  أوالمضلل على عنصر واحد  الإعلانيقع التضليل في  
ميع ج أويكون التضليل منصبا على عنصر واحد  أنحيث يمكن  .الإشهارالخدمة محل  أو

 من القانون  82وهي تلك العناصر المنصوص عليها في المادة  ،4العناصر المذكورة قانونا
 يبالإضافة إلى العناصر الت المعدل والمتمم، المتعلق بالممارسات التجارية 48-40رقم 

 سالف الذكر. 272-22رقم  من المرسوم التنفيذي 64تطرقت إليها المادة 

هي و  ر،لقا بعناصر داخلة في محل الإشهاقد يكون محل التضليل التجاري متع
مثل مكونات أو نوعية  ،5المعلومات التي يحتاج إليها المستهلك عادة في السلعة أو الخدمة

كما يمكن أن يكون متعلقا بعناصر  أو وزنها.أو خصائص السلعة أو الخدمة أو مقدارها 

                                                           

 ،22مجلد ،لفكرمجلة ا الإشهار التضليلي كوسيلة لخرق نزاهة الممارسات التجارية في التشريع الجزائري"، "لعور بدرة، 1 
 .272-277ص-ص ،8422 بسكرة،، جامعة محمد خيضر كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،8 عددال
 .82ص، مرجع سابق، نيس علاوةأ 2 
 .277ص مرجع سابق، )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(، حماية المستهلك في القانون المقارن  حمد بودالي،م 3 
 .820ص مرجع سابق، حمد بوراس،م 4 
، 2 عدد، ال21المجلد  ،حوليات جامعة الجزائر ،"الإشهار التجاري حماية المستهلك من ، "ربحي تبوت فاطمة الزهراء 5 

 .204ص ،8482الجزائر، جامعة أمحمد بوقره، بومرداس، كلية الحقوق بود واو،
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تلك العناصر الخارجة التي تدور حول السلعة أو  ويقصد بهامستقلة عن محل الإشهار 
 شروط الاستعمال، تاريخ الصنع، طريقة صنع المنتج، الخدمة محل الإشهار مثال ذلك:
 ...1النتائج المرجوة من محل الإشهار

الصنف  :في الإشهار المضلل إلى صنفين هماذكر أن الفقه في فرنسا قسم التضليل ن 
 نف الثانيالصو  صر الداخلة في السلعة أو الخدمة.يتعلق بالكذب الذي يكون في العنا الأول

  .2صر الخارجة المكونة لمحل الإشهاريتعلق بالكذب الذي يقع على العنا

 الركن المعنوي  :ثانيا

سوء نية المعلن في الإشهار قصد خداع وتضليل الجمهور. وقد أثار  يقصد به توفر 
هذا الركن العديد من النقاشات بين مؤيد لفكرة ضرورة وجود عنصر سوء النية وبين رافض 

 (.بي)والقانون الجزائر  أ() هذه الفكرة من جهة القانون الفرنسي إلىوسنتطرق  .3لهذه الفكرة

 :في القانون الفرنسي-أ

 2262من قانون  1أصل هذا العنصر في القانون الفرنسي في نص المادة يتمثل 
ل المشرع د  ع 2272لكن بعد صدور قانون  والتي تنص على وجوب توفر سوء النية،

لكن رغما عن ذلك ظل مترددا  ،4الفرنسي موقفه واستبعد سوء النية كشرط لقيام هذه الجريمة

                                                           
، 8447، مصر الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ،والمضللةالحماية المدنية من الدعاية الكاذبة  احمد سعيد الزقرد، 1

 .247ص
 .822ص مرجع سابق، يمينة، بليمان 2
 .228ص مرجع سابق، محمد بوراس، 3
 ي القانون،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف الإشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حماية المستهلك، محند فضيلة، 4

 .12ص ،8427 بومرداس، جامعة أمحمد بوقره، كلية الحقوق، عقود ومسؤولية، تخصص:
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 2220وتحسم الموضوع بقرار صادر لها سنة حول الموضوع لتأتي محكمة النقض الفرنسية 
 .1معتبرة أن هذه الجريمة تقوم دون الحاجة لتوفر سوء النية

 :في القانون الجزائري -ب

المتعلق بالممارسات التجارية  48-40 رقم من القانون  82بالرجوع لنص المادة 
غير شرعي  اإشهار "يعتبر  التي تنص علىمنه  الأولىبالتحديد في الفقرة المعدل والمتمم و 

 أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلىبيانات  أويتضمن تصريحات  ....إشهاركل  وممنوعا،
ذه الفقرة ." ومن خلال ه.ميزاته.م أووفرته  أوبكميته  أوخدمة  أوالتضليل بتعريف منتوج 

ضلل يمكن الم الإشهاريكون هذا  أنبل يكفي  يكون التضليل قد وقع، أننه ليس شرطا إف
ون ن تحديد مدى كإومنه ف مضلل. إعلانلكي يعتبر  التضليل مستقبلا، إلىفع يد أن

 . 2مضمونه والمعلومات الواردة فيه ومدى صحتها إلىمضللا يعود  الإشهار
ورة اتجاه ضر  إلىلم يشر  أي ن المشرع لم يشترط القصد الجنائي الخاص،إف وعليه       

 المستهلك المتحصل عليه في الإعلانالحصول على مال  إلىالعون الاقتصادي  إرادة
دية المضلل جريمة ما الإشهارن جريمة إوبالتالي ف القصد العام. أيضاولا ، لمضلل مثلاا

  .3البحث عن نية مرتكبها إلىتقوم دون الحاجة 

 

 

 

                                                           
 .244ص سابق، مرجع هلال شعوة، 1
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير حماية المدنية للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجارية، ياض عماد الدين،ع 2

 .286ص ،8446 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، في الحقوق،
 .22ص، مرجع سابق حمد السعيد الزقرد،ا 3
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لقة للجرائم المتع ئية والعقوبات المقررةزاالمسؤولية الج المبحث الثاني:
 المضلل شهارالإب

من الأسباب المهمة التي أدت الكاذبة أصبحت المضللة و  الإعلاناتلم يعد خفيا أن        
على المصلحة الفردية فقط  للاعتداءبحيث لم تعد مجرد وسيلة  ،1إلى التدهور الاقتصادي

حه فتقوم بالتأثير على مصال بل أصبحت أكثر خطورة لتؤثر على المجتمع بشكل عام.
 جهة وعلى حقه في تلقي المعلومة الصادقة وغير المضللة من جهة أخرى.المالية من 

ومن هنا فرضت المسؤولية الجزائية التي تحمل الشخص تبعة الأعمال التي يقوم         
 ل الشخص جزائيا عن جريمة الإشهار المضلل لا بد أنأولكي يس بها وتفرض عليه عقابا.

 غير.ء للشخص الطبيعي أو المعنوي أو الاسو قانون ال قرهاأيكون أهلا لتحمل العقوبات التي 
 نوانالمطلب الأول تحت ع وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث وذلك بتقسيمه إلى مطلبين،

الإشهار قة بللجرائم المتعل)العقوبات المقررة  ئية للأشخاص( والمطلب الثانيزا)المسؤولية الج
 المضلل(.

 الإشهار المضلل ئية للأشخاص فيزاسؤولية الجالم المطلب الأول:

تعرف المسؤولية الجزائية بأنها الالتزام بتحمل الآثار الناتجة عن توافر أركان  
هي قدرة الشخص الذي لا تتوفر فيه موانع المسؤولية على تحمل العقاب نتيجة  أو الجريمة،

 القيام بعمل يدخلالإشهار المضلل فور  ولية في. وتقوم هذه المسؤ 2الجريمة التي اقترفها
 وتنقسم المسؤولية الجزائية للأشخاص في ضمن العناصر المحددة قانونا في هذه الجريمة.

افة إلى بالإض (الأول)الفرع  الإشهار المضلل إلى المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي

                                                           

 .228ص مرجع سابق، )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(، الحماية المستهلك في القانون المقارن  ،محمد بودالي 1 
 س ن، د عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، قضايا(، )فقه، الوجيز في القانون الجنائي العام منصور رحماني، 2 

 .846ص
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 لغيراوالمسؤولية الجزائية عن فعل  )الفرع الثاني( المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
 الفرع الثالث(.)

 ئية للشخص الطبيعيزاالمسؤولية الج الفرع الأول:

يعتبر المعلن المسؤول في جريمة الإشهار المضلل ويعتبر فاعلا أصليا لأنه هو 
ونجد أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى  .1الذي يقوم بشكل مباشر بالرسالة الاشهارية

 22222 ون الإشهار لسنةجاء في مشروع قانمسؤولية المعلن حول هذه الجريمة ما عدا ما 
يكون المعلن مسؤولا بصفة شخصية عن الإشهار الذي أعد " التي تنص 82في مادته 

من نفس  6كما جاءت المادة . وافقته على النص قبل بثه أو نشره"لصالحه في حالة م
هو كل شخص طبيعي أو معنوي يدرج " القانون لتعرف المعلن حيث نصت على المعلن

وهو كل محترف يستخدم الإشهار في سبيل التعريف بمنتج  إعلانا أو يوكل الغير بإدراجه،
 لىإائية للشخص الطبيعي تنقسم ز ن المسؤولية الجإومنه ف ."أو خدمة بهدف جلب العملاء

 .3عا()راب والمستورد )ثالثا( الموزع أوالناقل  المحترف)ثانيا(، (،أولا) نتجمسؤولية الم

 المنتج أولا: مسؤولية

تقوم المسؤولية الجزائية للمنتج كلما ثبتت حالة تقصيرية منه اتجاه المستهلك سواء  
عينة أو نتيجة تصنيع منتوجات م حيث تنشأ هذه المسؤولية فة مباشرة أو غير مباشرة.بص

 احترامومثال ذلك: عدم  .4طرحها في السوق رغم أنها لا تتوفر على المواصفات القانونية

                                                           

جامعة  كلية الحقوق، ،8عددال والدراسات القانونية والسياسية،مجلة البحوث  ،""الحماية الجنائية للمستهلك قاشي علال، 1 
 .202ص، 8428 البليدة، سعد دحلب،

جويلية  02، منعقدة يوم 01لمداولات مجلس الأمة، جلسة  01مشروع قانون الإشهار، وارد في الجريدة الرسمية رقم  2 

 .0111أوت  01، طبعت بمجلس الآمة يوم 0111

 المتعلق بحماية المستهلك الجزائري،8442فيفري  81المؤرخ في 42-42دراسة قانون رقم  حورية سي يوسف، اهيةز  3 
 .22ص ،8427ر، الجزائ ،والنشر والتوزيعدار هومة للطباعة 

 .81ص مرجع سابق، دناقير إيمان، 4 
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التغليف والتعليب أو الأضرار التي قد تحدثها للمستهلك نتيجة عدم توخي الحذر، شروط 
 ،وذلك عن طريق عدم إعلام المستهلكين بالأخطار التي قد تنجم عن استعمال المنتوج

سؤولية تقوم المو  في مواجهة المستهلك، خر مسؤولاآمحترف  أيفيكون المنتج مثله مثل 
المنتجات المباعة لا تتمتع بنفس الخصائص أو الصفات المعلن كانت  إذا الجزائية في حقه

  .1أو إذا كان في المنتج عيب ينقص من قيمته عنها والتي ألزم القانون وجودها،

 مسؤولية المحترف)المتدخل(-2

ولا ؤ عملية عرض السلعة للاستهلاك مس يكون المحترف أو كل شخص مشارك في
ي عليها خالفة يحتو ولا عن كل مؤ مسكما يكون  ،المنتجيسببها عن جميع الأضرار التي قد 

ي كمخالفة عدم توفر المواصفات القانونية ف لو لم يحدث ضررا للمستهلك،المنتوج حتى و 
باع المحترف السلعة عن طريق الترويج  إذافي حالة ما  أما...2نقص وزن المنتج المنتج أو

ا مع علمه بعدم وجوده المنتج، مضلل يدعي فيه مواصفات غير موجودة في بإعلانلها 
 تقوم المسؤولية الجنائية في حقه.

 مسؤولية الناقل)الموزع(-3

تبدأ مسؤولية الناقل أو الموزع من لحظة استلامه المنتج إلى غاية تسليمه إلى مالكه، 
وتتمثل مسؤوليته في الحفاظ على سلامة المنتج وصيانته سوءا أثناء نقله أو تخزينه لحمايته 

ض وتقوم مسؤولية الناقل عندما يقوم بعر  خطر قد يؤدي إلى إتلافه أو التأثير عليه. من أي
اد ذلك فس نه ليس هو المسئول عنأشهار للاستهلاك ويثبت المحترف المنتوج محل الإ

المسؤولية تقع على الناقل أو الموزع لأنه لم يراع الشروط القانونية عند نقله  وأنالمنتوج 

                                                           
العلوم  خصص:ت في العلوم القانونية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  الحماية الجنائية للمستهلك، مبروكي ساسي، 1

 .27ص ،8422ة، باتن جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجنائية،
 .22ص ،نفسهمرجع ال 2
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سؤولية تكون مفترضة في حق الناقل ولا يمكنه التخلص منها إلا إذا قام للمنتوج. وهذه الم
 بإثبات عكس ذلك.

 مسؤولية المستورد-0

وجب المشرع على أ1 61-28 رقم من المرسوم التنفيذي الأولى طبقا لنص المادة
المستورد عند استيراد المنتوجات أن يتأكد من جودتها ومطابقتها للمقاييس المطلوبة قانون 

ور وعليه فقد افترض المشرع قيام مسؤولية المستورد ف قبل عرضها في السوق للمستهلك.
حيازته للمنتوجات الأجنبية واوجب عليه البحث عن مدى تطابقها مع المواصفات القانونية 

ع ت أجهزة خاصة تسهر على مراقبة دخول السلأ. وتدعيما لحماية المستهلك فقد انشوالدولية
جل أء عند نقطة التفتيش أو بعد الدخول إلى الأسواق الوطنية من انبية سو والمنتوجات الأج

 .2التأكد منها

من وصحة يهدد أ نه يمكن أنأفي حالة ثبوت أن المنتوج لا يستجيب للشروط القانونية أو 
 .المستهلك يمنع دخول تلك السلعة

 ية للشخص المعنوي زائالفرع الثاني: المسؤولية الج

من القانون المدني  02 ري )المعنوي( كما جاء في المادةبالشخص الاعتبايقصد        
 3الجزائري 

                                                           
 ج ج ر ،والمستوردةيتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا  ،2228فيفري  28، مؤرخ في 61-28رسوم تنفيذي م 1
 .2228فيفري  22صادر في  ،22عدد، ج
 ،6عدد ال ،مجلة العلوم القانونية والإدارية لخادع"،وا الحماية القانونية للمستهلك من الإشهار الكاذب، "محمد بودالي  2

 .822ص، 8447 التوزيع،د للطباعة والنشر و مكتبة الرشا
 24صادر في  ،72عدد ج ر ج ج، ، يتضمن القانون المدني الجزائري،2271سبتمبر 86مؤرخ في ، 12-71مر رقمأ 3

 معدل ومتمم. ،2271سبتمبر
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الشركات المدنية  ،المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  ،البلدية الولاية، الدولة،
 الوقف. الجمعيات والمؤسسات، والتجارية،

 شرع في قانون العقوباتائية للشخص المعنوي نص عليها المز أما المسؤولية الج
و الشخص ائية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلز حيث تعتبر هذه المسؤولية مسؤولية جالجزائري 

 المعنوي عند القيام بأعمالهم لمصلحته ولحسابه.

 مكرر ق ع ج 12 المادةلشخص المعنوي في وتندرج أحكام المسؤولية الجزائية ل
 ،المعنوية الخاضعة للقانون العام والأشخاص"باستثناء الدولة والجماعات المحلية  بنصها

ولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته ؤ يكون الشخص المعنوي مس
 ."الشرعيين عندما ينص القانون على ذلكوممثليه 

ارتكاب الجريمة من طرف ومنه لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يجب  
الشخص الطبيعي الذي له سلطة  أيالممثل القانوني للشخص المعنوي،  أو الأجهزة أحد

وقد عرفت المادة . 1كجهاز الإدارةمجلس  أوتمثيل الشخص المعنوي ومثال ذلك: المدير 
 " الممثل القانوني نهوني للشخص المعنوي على أقانالممثل ال 2ج ج من ق إ 8مكرر  61

للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص 
". بالإضافة إلى ضرورة وقوع الجريمة لحساب أو لصالح .المعنوي تفويضا لتمثيله..

                              الشخص المعنوي.

ائية للشخص الاعتباري ز قر المشرع المسؤولية الجألمضلل ا الإشهارمجال وفي 
جزائيا عن  مسئولايكون الشخص المعنوي "مكرر ق ع ج  021 ةفي نص المادوذلك 

                                                           

 .877بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  أحسن1 
، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج ر ج ج، عدد 2266جويلية  42، مؤرخ في 211 – 66أمر رقم  2 

 ، معدل ومتمم.2266جويلية  24، صادر في 02



الحماية الموضوعية للمستهلك من الإشهار المضلل                      الفصل الأول  

31 
 

مكرر  12في المادة الجرائم المعرفة في هذا الباب وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها 
 من ق ع ج. 2مكرر  228، بالإضافة الى المادة من هذا القانون"

ف  2عون الاقتصادي في نص المادة قام بتعريف ال 48-40 رقم القانون  أنوبما 
مارس ي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية،حرفي  أوتاجر  أومنتج  كل " بأنهمنه  2

 .جلها"أنشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد الغاية التي تأسس من 

جزائيا عن الإشهار  ولاؤ مسيكون  48-40في القانون  ومنه فإن الشخص المعنوي 
المضلل بشرط أن ترتكب هذه الجريمة من طرف أحد أجهزته أو من يملك سلطة التمثيل 
القانوني للشخص المعنوي بالإضافة إلى ضرورة ارتكاب جريمة الإشهار المضلل لصالح 

 الشخص المعنوي.

ورة تفوق خط لأن خطورته ائية للشخص المعنوي ضروريزاويعتبر تقرير المسؤولية الج
صناعة منتوجات فاسدة تسبب مخاطر جسيمة على المستهلك  الشخص الطبيعي نذكر مثلا:

 .1في الصناعات الآلات إدخالخاصة بعد 

 ئية عن فعل الغيرزاالفرع الثالث: المسؤولية الج

يقصد بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير تلك المسؤولية التي يتحملها الشخص 
ائية ز في الأصل تقع المسؤولية الجنجد أنه حيث  بعمل ضار،المسؤول عن شخص آخر قام 

 إلا أنه في حالات عديدة نجد الإشهار المضلل على المعلن لأنه هو الفاعل الأصلي، في
ة عن المضلل نياب الإشهار فيالجزائية مدراء الوكالات الاشهارية يتحملون المسؤولية  أن

 علانالإ ذلك أن الأخيروثبت في  بإشهارقام المدير بتوكيل المعلن للقيام  إذاالمعلن 

                                                           
 .72ص ،8446لبنان،  بيروت، منشورات زين الحقوقية، قانون حماية المستهلك الجديد، رباح،غسان  1
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لان مهمته 1فيتحمل المدير المسؤولية  حتى لو جهل المخالفة التي ارتكبها تابعه  مضلل،
 تتمثل في مراقبة عمل موظفيه. الأساسية

 الإشهار المضللب للجرائم المتعلقة العقوبات المقررة لثاني:المطلب ا

نص المشرع الجزائري على العقوبات المقررة للأشخاص سواء كانت هذه العقوبات        
جتماعي فالعقوبة نظام ا حيث سن المشرع لكل جريمة عقوبة خاصة بها. أصلية أو تكميلية.

تنقسم العقوبات و  .2يهدف إلى تحقيق العدالة بالإضافة إلى الردع سواء العام أو الخاص
الإشهار المضلل إلى عقوبات أصلية )الفرع الأول( وعقوبات المتعلقة بالمقررة للجرائم 

  تكميلية )الفرع الثاني(.

 العقوبات الأصلية الفرع الأول:

لمشرع ا حيث عرفها هي تلك العقوبات التي أقرها المشرع كجزاء مباشر للجريمة،       
ة الاصلية للجرائم المتعلق سنتناول العقوباتو  3من ق ع ج 8 فقرة 0 الجزائري في نص المادة

بالإشهار المضلل في القواعد العامة )أولا( والجرائم المتعلقة بالإشهار المضلل في القانون 
 .)ثانيا( 48-40رقم 

 لإشهار المضلل في القواعد العامةللجرائم المتعلقة باالعقوبات الأصلية  :أولا

ريمتي لأصلية المقررة لجالعقوبات انص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على        
 النصب المتعلقتين بالإشهار المضلل.الخداع و 

 
                                                           

 .62ص ،سابقرجع م غسان رباح 1
 بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ،2بعةط المجلد الثاني، )القسم لعام(، شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، 2

 .214صد س ن،  لبنان،
 .ع ج العقوبة الأصلية أنها "تلك يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى" ق من 0 مادةالعرفت  3
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 لعقوبات الأصلية لجريمة الخداعا-أ

 ...إلى"كل من توصل التي نصت على  ق ع ج 082نص المادة  بعد استقراء       
إلى  8444وبغرامة من  الأكثرخمسة سنوات على  إلى الأقليعاقب بالحبس من سنة على 

لحبس اتتمثل في المضلل  الإشهارفي المقررة لجريمة الخداع عقوبة ال نجد أن "دج 84444
دج أو بإحدى هاتين  84444إلى  8444سنوات وغرامة مالية من  2من شهرين إلى 

 العقوبتين. 

 (1) إلىرفع مدة الحبس ت"على انه التي نصت  ق ع ج 024إلى المادة بالإضافة        
الشروع فيها المنصوص عليهما  أوكانت الجريمة  إذادج  144444 إلىسنوات والغرامة 

 قد ارتكبا:

 غير مطابقة، أوخاطئة  أخرى  بأدوات أوالكيل  أوسواء بواسطة الوزن -

ار أو يل أو المقدتغليط عمليات التحل إلىوسائل ترمي  أوسواء بواسطة طرق احتيالية -
 جات،المنت أو حجم السلع، أووزن  أوغيير عن طريق الغش تركيب الت الوزن أو الكيل أو

 ولو قيل البدء في هذه العمليات،

 إلى أو ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة، سواء بواسطة بيانات كاذبة-
 .مراقبة رسمية لم توجد"

أما العقوبات الأصلية المطبقة على الشخص المعنوي في جريمة الخداع نصت        
وتتمثل في الغرامة وفق ما هو منصوص  من ق ع ج 2فقرة  مكرر 021عليها المادة 

 عند الاقتضاء. من ق ع ج 8مكرر  22مكرر و 22عليه في المادة 
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 لجريمة النصب الأصلية: العقوبات ب

إلى خمس  عليها بالحبس من سنة على الأقلالقانون يعاقب بالنسبة لجريمة النصب        
 قمن  278طبقا لنص المادة دج  84444إلى دج  144وبغرامة من سنوات على الأكثر 

 سالفة الذكر.ع ج المعدل والمتمم 
 من ق ع ج 2فقرة  2مكرر  228أما فيما يخص الشخص المعنوي فإن المادة       

في تطبيق من ق ع ج  8مكرر  22مكرر والمادة  22والتي بدورها أحالتنا الى المادة 
 عقوبة الغرامة.

 42-40رقم المضلل في القانون  الإشهارلجريمة  الأصليةالعقوبات  :ثانيا
بموجب ف 48-40المنصوص عليها في القانون  المضلل الإشهارفيما يخص جريمة        
. دج1444444دج إلى 14444بغرامة من يعاقب  48-40 رقم من القانون  22المادة 

"ارتكاب الشخص الجاني لجريمة مباشرة بعد أن صدر  أما في حالة العود الذي يعرف بأنه
 1ضده حكم بات بإدانته وأن تكون هناك علاقة بين الحكم السابق والجريمة التي ارتكبها"

من  07 وفق نص المادة قوبة الحبسعبالإضافة إلى إمكانية زيادة  فإن العقوبة تضاعف،
 .2المعدل والمتمم 48-40القانون 

 العقوبات التكميلية الفرع الثاني:

وسنتطرق  ،لية ولا يمكن الحكم بها منفردةهي عقوبات جوازيه تلحق بالعقوبة الأص       
-40قمر  في القانون  أوالمضلل سواء في القواعد العامة  للإشهارالعقوبات التكميلية  إلى
48. 

 

                                                           
 .221ص مرجع سابق، )دراسة مقارنة(، القانون الجنائي العام خلفي عبد الرحمان، 1
 معدل ومتمم، مرجع سابق.، 10-17من القانون  74المادة أنظر  2
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 المضلل في القواعد العامة بالإشهار لعقوبات التكميلية للجرائم المتعلقةا :أولا

جريمة بات التكميلية سواء لسن المشرع الجزائري في قانون العقوبات مجموعة من العقو       
 .الخداع )ب( أوالنصب)أ( 

 العقوبات التكميلية لجريمة الخداع-أ

ون د مشرع بالنص على العقوبات الأصليةفقد اكتفى الفيما يخص جريمة الخداع       
 التكميلية فيما يخص الشخص الطبيعي.

منصوص الالتكميلية  أما الشخص المعنوي فتطبق عليه واحدة أو أكثر من العقوبات       
 مكرر من ق ع ج. 22عليها في المادة 

 العقوبات التكميلية لجريمة النصب-ب

نها تنص على جريمة النصب فإج التي من ق ع  2 ف 278المادة طبقا لنص       
وذلك  ةيندموالالحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية  جوازيةنصت على 

قانون  2مكرر 2وهي الحقوق المذكورة في المادة  ،جق ع من  20 طبقا لنص المادة
ية الحقوق الوطنية والمدن"يتمثل الحرمان من ممارسة  والتي جاء فيها العقوبات الجزائري 

 في: والعائلية
 ائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمةمن جميع الوظ صاءقالإ أوالعزل -2
 ،وسام أيالترشح ومن حمل الحرمان من حق الانتخاب و -8
 امأمشاهدا  أو عقد، أيشاهدا على  أو أو خبيرا، هلية لان يكون مساعدا محلفا،عدم الأ-2

 على سبيل الاستدلال، إلاالقضاء 
الخدمة في  أومدرسة  إدارةوفي  وفي التدريس، ،الأسلحةلحرمان من الحق في حمل ا-0

 مراقبا، أومدرسا  أو أستاذامؤسسة للتعليم بوصفه 
 قيما، أون يكون وصيا لأ الأهليةعدم -1
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  ."سنوات 1لمدة لا تزيد عن  بعضها أوسقوط حقوق الولاية كلها -6
إلى ذلك يمكن للجهات القضائية الحكم على الشخص المرتكب لجريمة  إضافة       
ة المنع من ممارس تحديد الإقامة، من خلال الإشهار بعقوبات تكميلية أخرى مثل: النصب

 1...الحظر من إصدار الشيكات مهنة أو نشاط،
بالنسبة للشخص المعنوي تطبق عليه واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية        

من  2مكرر  228مكرر من ق ع ج، وفقا لنص المادة  22المنصوص عليها في المادة 
 ق ع ج.

 

 42-40الإشهار المضلل في القانون رقم العقوبات التكميلية لجريمة  ثانيا:
معدل ال المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 48-40 رقم نص القانون        

 :المتمثلة فيالمضلل و  الإشهارمجموعة من العقوبات التكميلية لجريمة  علىوالمتمم 
 الحكم بالغلق. إمكانيةبالإدانة و نشر الحكم  المصادرة،

تكب يملكها مر تتمثل في الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال  :المصادرة-أ
فالمصادرة إجراء غرضه تمليك  .2الجريمة بالإضافة إلى الأشياء التي استعملت في الجريمة

  .3المضبوطة والتي لها صلة بالجريمة الدولة للأشياء

وبالنسبة للإشهار المضلل فإن المشرع الجزائري نص على عقوبة المصادرة في 
المطبقة على الممارسات التجارية التي تنص المحدد للقواعد  48-40من القانون  00المادة 

أن  يمكن للقاضي زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون،" على
 ..."بمصادرة السلع المحجوز يحكم

                                                           
 .878ص مرجع سابق، بن خالد فاتح، 1
 .882، ص8428 لبنان، بيروت، منشورات الحلبي القانونية، الحماية القانونية للعلامات التجارية، زوبير،حمادي  2
 الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار،، أحمد محمد محمود خلف 3

 .841ص ،8442 مصر، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،
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 ليهاع نه ينصأحيث نجد  لة للعقوبة الأصلية،عقوبة مكم تعد :نشر الحكم بالإدانة-ب
في القوانين المتعلقة بحماية المستهلك لما لها من أثر في مكافحة هذا النوع من الجرائم  غالبا

وتتمثل  ،1في كرامته وشرفه لأنها تصيب مرتكب الجريمة الإشهار المضلل، لاسيما جنحة
هذه العقوبة في نشر حكم الإدانة كله أو جزء منه في جريدة أو تعليقها في أماكن محددة 

مشرع على ونص ال .2وذلك يكون على نفقة مرتكب الجريمة  تتجاوز شهرقانونا لمدة لا
 ،يمكن للوالي المختص إقليميا" تنصالتي  48-40ن من القانو  02 هذه العقوبة في المادة

قراراتهما  بنشر المحكوم عليه نهائيا، أويأمرا على نفقة مرتكب المخالفة القاضي أن  وكذا
تي ال الأماكنبارزة في  بأحرفلصقها  أوكاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية 

 .يحددانها"

 أن ويمكن يقصد به منع الجاني من مزاولة النشاط الذي كان يمارسه، الحكم بالغلق:-ج
وبالنسبة لجريمة الإشهار  .3تكون بصفة نهائية أنيكون حكم الغلق بصفة مؤقتة كما يمكن 

سالف الذكر عدل والمتمم الم 48-40 رقم من القانون  06 المادةذلك المضلل فقد أجازت 
المكلف  الولائيبناء على اقتراح من المدير ، إقليميايمكن للوالي المختص " بنصها على

 (64)ستون  أقصاهاللمحلات التجارية لمدة  إداريةلق غ اتإجراء يتخذ قرار، أن بالتجارة،
 2و 2و7و 6و 1و 0د الموا أحكامفي حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في  يوما،

 (7و8)87و 86و 81و 80و 82مكرر و88و 88و84و 20و 22و 28و 22و 24و
 .من هذا القانون" 12و 82و

  

                                                           
 .882ص مرجع سابق، ،أحمد محمد محمود خلف 1
 .872ص مرجع سابق، بن خالد فاتح، 2
 .842ص مرجع سابق، حمد محمد محمود خلف،أ 3 

فإن المشرع نص  48-40ملاحظة: بالنسبة للشخص المعنوي في جريمة الإشهار المضلل المنصوص عليها في القانون 
 بمعنى لم يقم بتقسيم العقوبات بين الشخص الطبيعي والمعنوي.على عقوبات جريمة الإشهار المضلل بصفة عامة، 
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 خلاصة الفصل الأول:

 قوانين منها العامةقام المشرع الجزائري بتجريم الإشهار المضلل وذلك في عدة        
العقوبات  نسبة لقانون الوالخاصة، وذلك حرصا منه على توفير حماية كافية للمستهلك. فب

 خداع،النصب وال نه نص على التضليل في الإشهار المضلل وفق جريمتين وهما:أنجد 
التي يمكن أن ينتج الإعلان مضلل عند استخدامهما من طرف العون الاقتصادي للترويج 

وعلى  تمن قانون العقوبا 082ة ونص على جريمة الخداع في الماد خدمة. لسلعة أو
فنص  48-40 لخاصة والمتمثلة في القانون . أما في القوانين امنه 278 في المادةالنصب 

 من خلاله على جريمة الإشهار التضليلي.

كان  ءنه تقوم المسؤولية في حقه سواإالعون الاقتصادي بإشهار مضلل ف وفور قيام       
وقد بين المشرع الجزائري مجموعة  ول عن شخص أخر،ؤ شخص طبيعي أو معنوي أو مس

من العقوبات لردع مرتكبي هذا النوع من الإعلانات التي يمكن تقسيمها إلى عقوبات أصلية 
 وهذا كله بهدف حماية المستهلك. وأخرى تبعية،
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 إلىالإشهار المضلل يقودنا من  للمستهلكن الحماية الإجرائية إن الحديث ع 
ضرورة دراسة الأشخاص المؤهلين للمعاينة والتحقيق في جريمة الإشهار المضلل 

 وكذا كيفية متابعة مرتكبي هذه الجريمة. من القانون والاختصاصات المخولة لهم 

الإشهار المضلل ة الحماية الإجرائية للمستهلك من وعليه يختص هذا الفصل بدراس
 :مبحثين إلىحيث قمنا بتقسيم الفصل 

 .و  معاينة جريمة الإشهار المضللنناقش في المبحث الأ

 .المضللفي حين يختص المبحث الثاني بدراسة متابعة جريمة الإشهار 
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 معاينة جريمة الإشهار المضلل المبحث الأول:

بناء على طرق  الشيءوجود حالة  لإثباتالمعاينة هي الكشف المادي والمباشر 
 إجراءوكذلك من خلا  الفحص المباشر عن طريق  معينة بما في ذلك الرؤية والملاحظة،

 .1المجا المختصة في هذا التحاليل على الشيء المراد فحصه من قبل الجهات 

المعد  والمتمم  المتعلق بالممارسات التجارية 00-04رقم  قانون الوبالرجوع إلى 
فقد نص المشرع فيه على الأشخاص الذين أوكلت إليهم مهمة المعاينة والتحقيق في 

 جريمة الإشهار المضلل.

جريمة  ن بالمعاينة فييلمبحث التطرق إلى الأشخاص المكلفوسنحاو  في هذا ا
)المطلب الأو ( واختصاصات الأعوان المكلفون بمعاينة جريمة  الإشهار المضلل

 .الإشهار المضلل )المطلب الثاني(

 الإشهارجريمة  والتحقيق في عاينةبالمالمكلفا   عواا الأ المطلب الأول:
 المضلل

على  ن بالمعاينة في جريمة الإشهار المضلليالجزائري الأعوان المكلف حدد المشرع
المحدد للقواعد المطبقة  00-04 القانون  من 44 وذلك في نص المادة سبيل الحصر

 والمتمثلين في ضباط وأعوان الشرطة القضائية ممارسات التجارية المعد  والمتممعلى ال
المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة  )الفرع الأو (

إلى  بالإضافة الثاني( فرع)ال دارة الجبائيةوالأعوان التابعون لمصالح الإالمكلفة بالتجارة 
 )الفرع الثالث(. أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة

 

                                                           
 .082، صمرجع سابق، سارة عزوز 1
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 ضباط وأعواا  الشرطة القضائية :الأولالفرع 

وقد حدد  ،00-04رقم  من القانون  44 نصت عليهم الفقرة الأولى من المادة
من ق إ ج ج من يتمتعون بصفة الضبط  08الى21المشرع الجزائري بموجب المواد 

 الإداريةيفته عندما تخفق السلطات وظ يبدأوالذي يتمثل في ذلك الضبط الذي  القضائي
 يهمناوما . 1الجرائم لإثباتاللازمة  الأدلةوعملهم ينحصر في جمع  ،في منع وقوع الجرائم
 .)ثانيا( وأعوان الشرطة القضائية م ضباط الشرطة القضائية)أولا(من خلا  دراستنا ه

 ةضباط الشرطة القضائي أولا:

يتولى ضباط الشرطة القضائية مهمة البحث والتحري في الوقائع التي تشكل 
. ويدخل في ظل هذه الجرائم 2والبحث عن المجرمين الأدلةوجمع  جريمة في القانون،

 جريمة الإشهار المضلل.

على سبيل الحصر من هم الذين يتمتعون 3من ق إ ج ج 21وقد حددت المادة 
فئات  3إلىحيث يمكن تقسيمهم وفق هذه المادة  بصفة ضابط في الشرطة القضائية،

 4وهي:

 

 

                                                           
، 0000 الأردن، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، قانون أصو  المحاكمات الجزائية، محمد صبحي نجم، 1

 .281ص
ديوان المطبوعات  ،3الطبعة  ،0 الجزء الجزائية في التشريع الجزائري،مبادئ الإجراءات  أحمد شوقي الشلقاني، 2

 .261ص ،0003 الجزائر، الجامعية،
 معد  ومتمم، مرجع سابق.، 211-66من الأمر  21المادة  3
 ،0024 الجزائر، دار بلقيس،، 4الطبعة الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، لفي عبد الرحمان،خ 4

 .60ص
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 ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون  الفئة الأولى:

 الذكر وهم:السالفة  21ادة الم حددتهموهم ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون 
فبصفتهم ضباط الشرطة القضائية منح لهم القانون  رؤساء المجالس الشعبية البلدية

صلاحيات واسعة في حماية المستهلك من المخاطر التي قد تحيط به من جراء السلع 
الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة  ضباط الدرك الوطني، ،1المعروضة للاستهلاك

 2الشرطة للأمن الوطني.للمراقبين ومحافظي وضباط 

 ضباط الشرطة القضائية بموجب قرار مشترك واستفاء شروط معينة الثانية: الفئة

سنوات على الأقل 3الوطني  شرطةفي سلك ال أمضواتضم ضباط الصف الذين 
فقة عد  ووزير الدفاع الوطني بعد مواوتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير ال

الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان  للأسلاك عينالتاب ينالموظف إلى بالإضافةلجنة خاصة 
الذين تم تعيينهم بهذه الصفة و  الأقلعلى سنوات  3 أمضواالشرطة للأمن الوطني الذين 

بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العد  ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد 
على شروط معينة لاكتساب صفة  حيث يجب لهذه الفئة أن تتوفر موافقة لجنة خاصة.

 في الشرطة القضائية وتتمثل الشروط في: ضابط

ترك بين أن يتم تعيينهم عن طريق قرار مش، سنوات في الخدمة 3 أمضواقد  يكونواأن -
 .وزير العد  ووزير الدفاع

 .3أن يتم تعيينهم بعد موافقة لجنة خاصة 

                                                           

 1M.kahloula et G.mekamcha, "la protection du consommateur en droit algérien", revue 
idara, vol 5, N°2, l'école nationale d’administration,2441, p .33  

الجزء  الناشئة عن الجريمة والبحث والتحري والاستدلا (، ى )الدعاو  شرح قانون الإجراءات الجزائية عبد الله اوهايبية، 2
 .344ص ،0000 الجزائر،ر، دار هومة للنش الأو ،

 .310-344ص -عبد الله أوهايببية، مرجع سابق، ص 3
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 ضباط الشرطة القضائية بموجب قرار مشترك الفئة الثالثة:

والقانون  ،تمثل في ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمنو 
يتم تعيينهم بقرار وحيد لاكتساب صفة الضبطية القضائية وهي أن  اشترط لهم شرط
 .1ر الدفاع ووزير العد مشترك بين وزي

 أعواا  الشرطة القضائية ثانيا:

"يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو  ق إ ج ج بنصها 24نصت عليهم المادة  
 الأمنمصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجا  الدرك ومستخدمو مصالح 

 .العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط في الشرطة القضائية"

إن أعوان الشرطة القضائية تكون اختصاصاتهم أقل من اختصاصات ضباط 
يمارسون مهامهم تحت رقابة ضباط الشرطة  الأعوانلشرطة القضائية لأن هؤلاء ا

   .2القضائية

الخاصة بالمراقبة التابعا   للأسلاكالمستخدما  المنتما   الفرع الثاني:
 ئيةلتابعا  لمصالح الإدارة الجباا والأعواا المكلفة بالتجارة  للإدارة

المكلفة  للإدارةبالمراقبة التابعون  الخاصة للأسلاك ينالمنتم ينتحديد الموظف إن 
المتضمن القانون  4213-04رقم المرسوم التنفيذي  إلىنرجع  أنبالتجارة يقتضي منا 

المكلفة  بالإدارةالخاصة  للأسلاكالخاص المطبق على الموظفين المنتمين  الأساسي
 بالإدارةالخاصة  الأسلاكمن هذا المرسوم التنفيذي  3حيث حددت المادة  بالتجارة.

                                                           

 .084ص مرجع سابق، سارة عزوز،1 
كلية الحقوق والعلوم  بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، الحماية الجنائية للمستهلك، فاطمة بحري،2 

 .284ص ،0023 تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، السياسية،
، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك 11/11/1990، مؤرخ في 514-90مرسوم تنفيذي رقم 3 

 54الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، ج ر ج ج، عدد 
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شعبة قمع الغش وشعبة المنافسة والتحقيقات  شعبتين هما: إلىالمكلفة بالتجارة وقسمتهم 
ققي قمع سلك مح من سلك مراقبي قمع الغش، وتضم شعبة قمع الغش كل ة،الاقتصادي
سلك  شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية فتضم:أما . 1سلك مفتشي قمع الغش الغش،
سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية  المنافسة والتحقيقات الاقتصادية،مراقبي 
 . 2سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية إلى بالإضافة

لذين يعملون فيتم تعيينهم من بين الموظفين ا الجبائية للإدارةالتابعون  الأعوان أما 
المتضمن القانون الأساسي  044-20التنفيذي وبالرجوع إلى المرسوم  الجبائية، بالإدارة

منه  3نص في المادة  3الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
 مراقبي الضرائب،سلك مفتشي و  على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية والمتمثلة في:

الجدير بالذكر و  ائيين.سلك أعوان المعاينة بالإضافة إلى سلك المحللين والمبرمجين الجب
 .4التجارية المتعلق بالممارسات 00-04هذه الفئة مستحدثة بموجب القانون  أن

 أعواا  الإدارة المكلفة بالتجارة الفرع الثالث:

المتعلق  00-04القانون من  44خو  المشرع الجزائري لهذه الفئة بموجب المادة  
التحقيق والمعاينة في جريمة الإشهار المضلل بشرط المعد  والمتمم بالممارسات التجارية 

غير أن القانون لم يحدد المديريات التي  .قل تقديرأعلى  24أن يكونوا ضمن الصنف 
نه من خلا  طبيعة المهام المسندة إليهم فيمكن أيمكن أن ينتمي إليها هؤلاء الأعوان، إلا 

دية وقمع الغش أو المديريات العامة أن يكونوا تابعين للمديريات العامة للرقابة الاقتصا

                                                           
 .421-04 رقم من المرسوم التنفيذي 4المادة  1
 .421-04 رقم من المرسوم التنفيذي 1ة لمادا 2
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  ،0020نوفمبر  04مؤرخ في، 044-20رسوم تنفيذي رقم م 3

 .0020ديسمبر 1يف صادر ،44عدد ج رج ج، للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية،
كلية  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، والممارسات التجارية،جرائم البيع في قانوني المنافسة ، ميحة علا س 4

 .43ص ،0001 قسنطينة، جامعة منتوري، الحقوق،
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سالفة الذكر على هؤلاء الأعوان  44وقد اشترطت المادة .1لضبط النشاطات وتنظيمها
 بالإضافة إلى أداء اليمين القانونية. عند قيامهم بمهامهم أن يقدموا تفويضهم بالعمل،

الإشهار المضلل في جريمة والمعاينة ومن خلا  دراستنا للأعوان المكلفين بالبحث  
جل توفير أ، وهذا من لأعوان فقد شملوا مختلف المجالاتنجد أن هناك تنوع في هؤلاء ا

غاية الساعة  إلىنه أنجد  للأسفنه أ إلاالحماية الكافية للمستهلك من هذه الجريمة. 
إلى مثل هذه الممارسات، ولربما أن السبب الرئيسي في ذلك مازا  المستهلك يتعرض 

 غياب الرقابة على هؤلاء الأعوان.يعود إلى 

اختصاصات الماظفين المؤهلين للقيام بالمعاينة والتحقيق في  المطلب الثاني:
 جريمة الإشهار المضلل

والمهام الموكلة للأعوان المؤهلين بالمعاينة  الاختصاصاتحصر المشرع الجزائري  
 المعاينة والتحقيقساسية وهي في ثلاث مهام أ والتحقيق في جريمة الإشهار المضلل

 .()الفرع الثالث تحرير محاضر المخالفاتو  الفرع الثاني()الحجز  )الفرع الأو (

 المعاينة والتحقيق :الفرع الأول

 "يمكن المعد  والمتمم بنصها 00-04 رقم من القانون  10 عليها المادة نصت 
 أوبتفحص كل المستندات الإدارية  القيام ،أعلاه 44للموظفين المذكورين في المادة 

 أندون  معلوماتية، أو مغناطيسيةوسائل  أيةوكذا  المحاسبية، أوالمالية  أوالتجارية 
من نفس القانون التي  10المادة  إلى بالإضافة .".من ذلك بحجة السر المهني. يمنعوا

المحلات  إلىحرية الدخو   ،أعلاه 44"للموظفين المذكورين في المادة  نصت على
 مكان، أيالتخزين، وبصفة عامة  أوالشحن  وأماكنالتجارية والمكاتب والملحقات 

                                                           
 .43ص مرجع سابق، ،ميحة علا س 1
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. قانون الإجراءات الجزائية" لأحكامباستثناء المحلات السكنية التي يتم دخولها طبقا 
 وتكون المعاينة والتحقيق وفق هذه المواد كالتالي:

 تفحص المستندات أولا:

سالف الذكر وذلك في الفقرة  00-04 رقم القانون من  10نصت عليها المادة  
ن بمعاينة وضبط جريمة فيومن خلا  هذه المادة يتبين لنا أن الأعوان المكل، منهاالأولى 

التحري بكل الحرية في طلب أداء مهمتهم بالبحث و  إطارالإشهار المضلل يتمتعون في 
بالنشاط التجاري للعون الاقتصادي ستندات والوثائق المتعلقة وتفحص مختلف الم الاطلاع

 .1سواء كانت هذه الأخيرة ورقية أو الكترونية

ونلاحظ أيضا من خلا  نص هذه المادة أن المشرع الجزائري كفل لهؤلاء  
العون انا هاما وهو عدم إمكانية وقوف شخاص الذين يقومون بالتحقيق والمعاينة ضمالأ

قدر  أكبر. وهذا بهدف منحهم 2سر المهنيبحجة ال الأعوانوجه هؤلاء  الاقتصادي في
ويكون تفحص المستندات مثلا في  المضلل. الإشهارمن السلطة للكشف عن جريمة 
المضلل فيقوم العون بطلب الوثائق التي تتضمن  الإشهارحالة عدم وجود السلعة محل 

 بيانات السلعة.

 الشحن ماكنأو المحلات التجارية وملحقاتها  إلىالدخال  ثانيا:

ويتبين لنا من خلا  هذه المادة  00-04رقم  القانون من  10نصت عليها المادة        
المحلات  إلىن بالتحقيق الحرية المطلقة للدخو  يالمكلف للأعوان أتاحالمشرع  أن

 إلى أيضا بالإضافة .ثباتهااو يساعدهم في كشف الجريمة شيء  أيلاكتشاف  ،وتفتيشها
                                                           

مذكرة مقدمة لاستكما  متطلبات  ،00-04الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون  رحموني كاتية، بوشينة أما ، 1
 .60ص ،0000 بومرداس، جامعة أمحمد بوقره، ،وكلية الحقوق بودوا في القانون، نيل شهادة الماستر

أطروحة مقدمة لنيل  حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري، غربوج حسام الدين، 2
 .314ص، 0028، 2ة جامعة باتن كلية الحقوق والعلوم السياسية، شهادة الدكتوراه في الحقوق،
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 إتباعه الأعوانيتعين على هؤلاء  إجراء أي أوالمشرع لم يحدد مدة زمنية معينة  أن
.وهذا ما جاء بخلاف تفتيش المناز  النصوص عليه في قانون 1لمعاينة الجريمة

ذن مكتوب من وكيل زائية التي يجب فيها الحصو  على إالج الإجراءات
جل مراقبة تطابق السلع محل أوهذا من .3تحديد ساعات التفتيش إلى بالإضافة2الجمهورية
 موجود في الحقيقة. وما هو الإشهارالمضلل بين ما ورد ذكره في  الإشهار

 الحجز :الفرع الثاني

"يمكن للموظفين  المعد  والمتمم على انه 00-04من القانون  12نصت المادة        
المنصوص عليها في  للأحكامالقيام بحجز البضائع طبقا  ،أعلاه 44المذكورين في المادة

في جريمة  والتحقيقوطبقا لنص هذه المادة فان الموظفين المكلفين بالمعاينة  .هذا القانون"
 المضلل. الإشهاروهي حجز السلع محل  أخرى مهمة  إليهم أسندتقد المضلل  الإشهار

حرمان العون الاقتصادي من سلعته وذلك يكون بتوقيف نشاطه  بأنهجز ويعرف الح
 .4غاية الفصل في موضوع الحجز إلىبصفة مؤقتة 

 .صنفين إلىالحجز  00-04 رقم القانون قسم و 

 وحجز( الحجز إلى حجز عيني )أ 00-04قسم القانون رقم  أولا: أصناف الحجز:
 اعتباري )ب(.

 

                                                           
 .360ص ،ابقرجع سم، غربوج حسام الدين 1
 ، مرجع سابق.معد  ومتمم، 211-66من الأمر  44 مادةال 2
 ، مرجع نفسه.معد  ومتمم ،211-66من الأمر  44 لمادةا 3
للقانون والعلوم المجلة النقدية  "التدابير الإدارية الوقائية من الممارسات التجارية غير الشرعية"، قندوزي خديجة، 4

 .220ص ،0002، الجزائر جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،6عددال ،26مجلدال السياسية،
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 الحجز العيني-أ

وفيه  نه حجز مادي للسلع،أ أي "كل حجز عيني للسلع" على انه 40عرفته المادة       
 الإدارةوذلك عن طريق احتجازها من طرف  يتم حجز البضائع والسلع والتجهيزات كلها،

 ابمعنى أن هذا الحجز يكون حقيقي ،1ومنع صاحبها من التصرف فيها المكلفة بالحجز
 .اوملموس

 لحجز الاعوتباري ا-ب

 أننه"...كل حجز يتعلق بسلع لا يمكن مرتكب المخالفة أ أيضا 40عرفته المادة        
فالحجز هنا  ويعتبر جرد وصفي للسلع وقيمتها الحقيقية في السوق. يقدمها لسبب ما"

من طرف مرتكب  يكون في سعر السلعة وقيمتها في السوق والناتجة عن بيع هذه السلع
ز، المكلفة بالحج للإدارةن العون الاقتصادي لا يستطيع تقديم هذه السلعة لأ ،الجريمة

ريب أو إخفاء ويكمن الهدف الأساسي من هذا الحجز في منع العون الاقتصادي من ته
 .2والتي لم يقم الأعوان بحجزها عينيا ،السلعة محل الجريمة

 06-20ن من القانو  34قا لنص المادة منح المشرع وفحجز السلع  إلى بالإضافة       
 الإشهارحجز العتاد والتجهيزات المستعملة في جريمة  إمكانية 00-04المعد  للقانون 

كانت ملكا للغير فلا يتم حجزها بشرط  إذا أما ملكا للجاني، الأخيرةكانت هذه  إذاالمضلل 
 .3يكون الغير حسن النية أن

 

 

                                                           
 .204ص ،ابقرجع سم "التدابير الإدارية الوقائية من الممارسات التجارية غير الشرعية"، قندوزي خديجة، 1
 .202ص ،نفسهمرجع ال 2
 مرجع سابق. ،06-20 من القانون  34 لمادةا 3
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 كيفية تنفيذ الحجز :ثالثا

واد وكتابتها في محضر الجرد يتم تشميع السلع بالشمع مالو يتم حجز السلع        
 ،المضلل الإشهارالمكلفين بالمعاينة والتحقيق في جريمة  الأعوانمن طرف  الأحمر

 أما كان يملك محلا للتخزين، إذاوتوضع المواد المحجوزة تحت حراسة مرتكب المخالفة 
 إدارة إلىتها اسر د المحجوزة تؤو  حزين فان الموالم يملك مرتكب المخالفة محلا للتخ إذا

تكاليف تكون  أنعلى مكان،  أيالدولة التي لها الحرية في تخزين المواد في  أملاك
 .1التخزين على عاتق المخالف

بناء  إقليمياكانت المواد المحجوزة سريعة التلف يمكن للوالي المختص  إذاوفي حالة ما -
 :يقرر أنعلى اقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة 

 ة.دالبيع الفوري للمواد المحجوزة من طرف محافظ البيع بالمزاي إما-

الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي  إلىتحويل السلع المحجوزة مجانا -
 .والإنساني

 2المؤهلة.ت حراسة السلطة من طرف مرتكب المخالفة تح إتلافها-

 تحرير محضر المخالفة الفرع الثالث:

 الأعوانالمضلل يثبت ذلك في محضر يحرره  الإشهارمن وجود جريمة  التأكدبعد        
 أحد"وثيقة مكتوبة بمعرفة  ويمكن تعريف المحضر على انه المكلفون بالمعاينة والتحقيق.

                                                           
 ، مرجع سابق.معد  ومتمم، 00-04من القانون  42المادة 1
 .سابق ، مرجعمعد  ومتمم 00-04من القانون   43لمادةا 2
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كاتبه من وقوعها ويدخل البحث يتضمن إثبات واقعة تحقق  الموظفين المختصين بكتابته،
 .1عنها في نطاق اختصاصه"

الأعوان  أجراهاالتي عن كل الأبحاث والتحقيقات  اتقرير  هذا المحضر يتضمنو        
وهذه المحاضر يمكن اعتبارها شهادات ، المذكورين سابقا والتحقيقكلفون بالمعاينة الم

 الإجراءات إلى بالإضافة وحقائق مكتوبة يتم فيها كتابة وتحرير ما شوهد من وقائع
 .2إليهاالمتخذة والنتائج المتوصل 

وتكون هذه  ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق، أيام 8يحرر المحضر في ظرف        
 إلزاميةمع  ،بالمعاينة قاموالم تحرر من طرف الموظفين الذين  إذاباطلة المحاضر 

تحرير  بمكان وتاريخ إخبارهالمضلل تم  الإشهارمرتكب جريمة  أنفي المحاضر  الإشارة
رفض  أوفي حالة غيابه  أما ،المحضرر وقع حض فإذاالمحضر وكذا ضرورة الحضور، 
يتضمن هوية  أنيجب لكي يكون صحيحا والمحضر .3التوقيع يثبت ذلك في محضر

شخاص المعنيين الأو هوية مرتكب المخالفة  وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات،
كما تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين  بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم

 4وفي حالة الحجز تبين المحاضر ذلك أيضا. حرروا المحضر،

والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد منح حماية قانونية لهؤلاء الأعوان عند        
وقد نص على الأفعا   تأدية عملهم، قيامهم بمهامهم ضد أي عراقيل قد تصادفهم أثناء

-04 رقم من القانون  14التي يمكن أن تعرقلهم أو تأخرهم عن عملهم في نص المادة 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ي، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائر  احمد خديجي، 1

 .044ص ،0026 باتنة، جامعة الحاج لخضر، السياسية،كلية الحقوق والعلوم  الخاص،
 .360ص مرجع سابق، معيزي خالدية، 2
 ، مرجع سابق.معد  ومتمم، 00-04من القانون  14 مادةال 3
 ، مرجع نفسه.معد  ومتمم، 00-04القانون  من 16 المادة 4
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"تعتبر معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين  التي تنص على المعد  والمتمم 00
 ويعاقب عليها على هذا الأساس:بالتحقيقات، 

 ،مهامهم بتأديةنها السماح أرفض تقديم الوثائق التي من ش-

 إلىعمل يرمي  أيالوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق  أداءمعارضة -
 لأحكاممكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله طبقا  لأيمنعهم من الدخو  الحر 

 الجزائية، الإجراءاتقانون 

 ،لاستدعاءاتهمرفض الاستجابة عمدا -

عن توقيف نشاطهم  آخريناقتصاديين  أعوانث ح أوتوقيف عون اقتصادي لنشاطه -
 قصد التهرب من المراقبة،

 التحقيقات، لإنجازشكل كان  بأيالعرقلة  أولة طامماستعما  المناورة لل-

 سب اتجاههم، أوكل شتم  أووتهديدهم  هانتهمإ -

 ."بسبب وظائفهم أومهامهم  تأدية أثناءالتعدي الذي يمس بسلامتهم الجسدية  أوالعنف -

 وصف كمعارضة،تعتبر مخالفة وت الأفعا  وألهذه المناورات  ستعما ا أيحيث أن 
مليون  إلىدينار  ألفوبغرامة من مائة  سنتين، إلى أشهر 6ويعاقب عليها بالحبس من 

 .1هاتين العقوبتين بإحدى أو دينار جزائري،

سالفة الذكر في  14هذا فقد منح المشرع الجزائري بموجب المادة  إلى إضافة       
لوزير التجارة في حالة تعرض الموظفين المؤهلين للقيام بالمعاينة والتحقيق  الأخيرةفقرتها 

العون الاقتصادي  العنف الجسدي صلاحية متابعة أوالسب  أوالتهديد  إلى الإهانة أو

                                                           
 ، مرجع نفسه.معد  ومتمم ،00-04من القانون  13لمادة ا 1
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بغض النظر عن المتابعات التي باشرها  ،أمام وكيل الجمهورية المختص قضائيا
 الموظف)الضحية( نتيجة الاعتداء عليه.

 المضلل الإشهارمتابعة جريمة  المبحث الثاني:

نص المشرع الجزائري على طريقين لمتابعة جريمة الإشهار المضلل وإنهاء النزاع        
يتمثل في متابعة أحدهما ودي ويتمثل في المصالحة )المطلب الأو ( والثاني قضائي و 

 المتهم عن طريق الهيئات القضائية )المطلب الثاني(.

 المصالحة :الأولالمطلب 

للدولة الحق في العقاب عليها بمجرد  تنشئتعتبر الجريمة واقعة جنائية حيث        
السلطة  إلاهذا الحق قضائي لا تتمتع به  أن والأصل ارتكابها من طرف شخص ما،

وبذلك  الأطراففي بعض الجرائم التصالح بين  أجازالجزائري  المشرعن أ إلا .المختصة
)الفرع  وتحديد شروطها (الأو )الفرع  تعريف المصالحة إلىوسنتطرق تنتهي الخصومة، 

 .)الفرع الثالث( الناتجة عنها الآثار إلى بالإضافة الثاني(

 تعريف المصالحة :الأولالفرع 

 تسوية للنزاع بطريقة ودية قبل تحريك الدعوى العمومية. بأنهاتعرف المصالحة عامة      
"تسوية ودية بالتراضي بين  ما يسميه البعض غرامة الصلح هي أون المصالحة ومنه فإ
وقمع الغش من جهة والمتعامل الاقتصادي من  اريةالمكلفة بمراقبة الممارسات التج الإدارة
 1القضاء" إلىالنزاع دون اللجوء  لإنهاءوسيلة فعالة وعادلة  أخرى فهيجهة 

                                                           
"قراءة في أحكام غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك على ضوء قانون حماية المستهلك وقمع ، ألنعيميعبد المنعم  1

 ،2باتنة جامعة ،والعلوم السياسية كلية الحقوق  ،4العدد  مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "،03-04الغش
 .004-006ص-ص ،0021سبتمبر
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وذلك  يخضع لشروط محددة قانونا، )غير عادي( ااستثنائي افالمصالحة تعتبر طريق       
 على الدعوى العمومية. أثارلما ترتبه من 

ة بل اكتفى بالنص عليها في القانون المشرع الجزائري لم يقم بتعريف المصالح نإ       
منه  60المطبقة على الممارسات التجارية وذلك في نص المادة المحدد للقواعد  04-00

غير الجهات القضائية تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص " والتي تنص على
الاقتصاديين المخالفين  الأعوانأن يقبل من  يمكن للمدير الولائي المكلف بالتجارة، انه،

تساوي مليون  أوغرامة تقل  إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود بمصالحة،
 المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين..." إلى ستناداا دج(2000000دينار)

 للأطرافحيث يتسنى الصلح قبل تحريك الدعوى العمومية يمكن أن يكون        
يكون بعد  أنيمكن كما  .العموميةرفع الدعوى  إلىغايتهم دون الحاجة  إلىالوصو  
في التقاضي ويكون سببا في انقضاء الدعوى  للإطالةيضع حدا  وبذلكالدعوى تحريك 
 .1بحكم قضائي العمومية

 شروط المصالحة الفرع الثاني:

المضلل يجب توفر شروط معينة حددها  الإشهارلقيام المصالحة في جريمة        
 وأخرى شروط موضوعية  :إلىالسالف الذكر ويمكن تقسيمها  00-04المشرع في القانون 

 .2إجرائية

 

 
                                                           

، كلية العلوم 23العدد  ،مجلة العلوم الاجتماعية والانسانيةموسى، "دور الضحية في إنهاء الدعوى العمومية"،  عائشة 1
 .0024جوان مسيلة، ، الاجتماعية والانسانية، جامعة محمد بوضياف

 .344في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص حسن بوسقيعة، الوجيزأ 2
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 الشروط الماضاعية-أولا

وشروط )أ( )الجاني( صنفين فهناك شروط متعلقة بمرتكب المخالفة إلىوبدورها تنقسم 
 .)ب( بالمصالحةالمكلفة بالقيام  بالإدارةمتعلقة 

 شروط متعلقة بمرتكب المخالفة-أ

من المادة  0الفقرة وص عليه في يكون مرتكب المخالفة في حالة العود المنص لاأيجب  -
 الإشهارنه في هذه الحالة لا يمكن لمرتكب جريمة أحيث  ،061-20ون من القان 44

وكيل  إلىويرسل المحضر مباشرة  كونه في حالة العود،لالمضلل الاستفادة من المصالحة 
 .2الجمهورية من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة وذلك للمتابعة القضائية

 .3ملايين دج 3تكون العقوبة المقررة للجريمة تزيد عن  ألا-

 دارةبالإ شروط متعلقة-ب

المكلفة  الإدارةتكون  أنيجب  لأثرهاحتى تتم المصالحة بشكل قانوني وتكون منتجة      
المصالحة وقد حددتها  إجراءبالمصالحة ممثلة بالشخص القانوني الذي خو  له القانون 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  00-04من القانون  60نص المادة 
 بالشكل التالي:

فالمدير الولائي  تقل عن مليون دج، أوكانت المخالفة في حدود غرامة تساوي  إذا-
من طرف المحضر المعد  إليهالمصالحة حيث يرفع  بإجراءالمكلف بالتجارة هو المختص 

 الموظفين المؤهلين.

                                                           
 ، مرجع سابق.06-20من القانون  44لمادة ا 1
 ، مرجع سابق.متممو معد   00-04من القانون  60 المادة 2
دار بغدادي للطباعة  (،00-04والقانون 03-03)وفقا للامر قانون المنافسة والممارسات التجارية محمد الشريف كتو، 3

 .230ص د س ن، الجزائر، والنشر والتوزيع،
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فيكون في هذه الحالة  وثلاث ملايين دج،غرامة بين مليون  كانت المخالفة في حدود إذا-
المحضر  إلىاستنادا  المصالحة، بإجراءالوزير الولائي المكلف بالتجارة هو المختص 

 المعد من طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة.

ن المحضر المعد من مليون دج فإ 3في حدود غرامة تفوق كانت المخالفة المسجلة  إذا-
وكيل  إلىمن طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة  طرف الأعوان المكلفين يرسل

 .1عة القضائيةالجمهورية قصد المتاب

ن المشرع ملايين دج فإ 3حدود غرامة تساوي  في حالة ما ذا كانت المخالفة في أما-
وهو ما  كان يمكن فيها المصالحة، إذا فيماالجزائري سكت عن هذه الحالة ولم يذكر 

 .2اقانوني ايعتبر فراغ

 الإجرائيةالشروط  ثانيا:

قرار  إلى بالإضافة، )ب( مرتكب المخالفةجواب  ،)أ( تتمثل في اقتراح المصالحة       
 .)ج( السلطة المختصة

 اقتراح المصالحة:-أ

الاختصاص في اقتراح  أن 00-04من القانون  60يتبين لنا من خلا  المادة        
والمتمثلة في المدير الولائي المكلف  المختصة الإداريةالسلطة  إلى يعود المصالحة
بحيث يقومون المحضر،  حررواالمؤهلين الذين  الأعوانوذلك يكون بواسطة  ،بالتجارة

كما يتبين لنا عند استقراء المادة  باقتراح المصالحة في حدود العقوبات المنصوص عليها.

                                                           
 معدل ومتمم، مرجع سابق.، 91-95من القانون  19المادة  1

 .232ص مرجع سابق، محمد الشريف كتو، 2
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... يمكن المدير "نه أحيث نصت على ،1ليست ملزمة باقتراح المصالحة الإدارة أن 60
فهو ، ". المخالفين بمصالحة.. الاقتصاديين الأعوانيقبل من  أنالولائي المكلف بالتجارة 

 جوازي وليس وجوبي. أمر

 جااب مرتكب المصالحة-ب

قبو  المصالحة مع التحفظ  أوقبو  المصالحة  إماخيارات  3لمرتكب المصالحة        
 .2رفض الغرامة إمكانية أوعلى مبلغ الغرامة 

الاقتصاديين المخالفين الحق في الطعن في  للأعوان 62المادة  أجازتوفي ذات السياق 
ابتداء من تاريخ  أيام 8الطعن ب  أجا  وتم تحديد غرامة المصالحة المقترحة عليهم،
تعديل مبلغ الغرامة من  إمكانية إلى بالإضافة )الجاني(. تسليم المحضر لصاحب المخالفة

 .بالتجارةطرف الوزير المكلف بالتجارة والمدير الولائي المكلف 

 قرار السلطة المختصة-ج

 رفضها. أوبقبو  المصالحة  إمايكون القرار الصادر من طرف السلطة المختصة        

نه في حالة الموافقة على المصالحة يستفيد الشخص المتابع أ إلى الإشارةر وتجد       
جل أيدفع مبلغ الغرامة في  أنويجب  .3من المبلغ الكلي للغرامة بالمائة 00من تخفيض 

وكيل  إلىيوجه الملف مباشرة  وإلا يوم ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة. 41
 .بهدف المتابعة القضائية إقليمياالمختص  الجمهورية

                                                           
 ،0الجزء، جرائم التزوير( الما  والأعما ، جرائم )جرائم الفساد، الوجيز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقيعة، 1

 .314ص ،0024ر، الجزائ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ،26 الطبعة
 .314ص مرجع نفسه،لا 2
، 0حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص )جرائم الفساد، جرائم الما  والأعما ، جرائم التزوير(، الجزء أ 3

 .311ص
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 المصالحة راثآ الفرع الثالث:

 المحددة قانونا، الآجا قام العون الاقتصادي بدفع الغرامة المتفق عليها في  إذا       
.وبذلك تنتهي 1جلهأالذي فرضت من  الأساسيويتحقق هدفها  أثرهان المصالحة تنتج فإ

 .00-04من القانون  62ا نصت عليه المادةالمتابعة القضائية وهذا م

 المضلل عون طريق الهيئات القضائية الإشهارمتابعة جريمة  المطلب الثاني:

القضاء لتحريك الدعوى العمومية  إلىملف الدعوى  إحالةبعد فشل المصالحة يتم        
تحريك الدعوى  إلىوسنتطرق  .الجزائية الإجراءاتوفق ما هو منصوص عليه في قانون 

المحاكمة )الفرع  إلى بالإضافة )الفرع الثاني( التحقيق إجراءاتو  (الأو )الفرع  العمومية
 الثالث(.

 تحريك الدعواى العمامية :الأولالفرع 

للدولة  نشأحيث ي بعد فشل المصالحة، يأتي إجراءتحريك الدعوى العمومية  إن       
 المضلل. الإشهارى الجاني في جريمة سلطة توقيع العقاب عل

قواعد خاصة لتحريك  أيةالمشرع لم يحدد  أننجد  00-04القانون  إلىوبالرجوع        
المحددة في  الأحكامفهي تخضع لنفس  ،المضلل في جريمة الإشهار الدعوى العمومية

المضرور الطرف  أوات حماية المستهلك لجمعي أجازنه أ إلا الجزائية، الإجراءاتقانون 
ذلك  إلى بالإضافة .00-04من القانون  61دعوى العمومية وفقا لنص المادة تحريك ال

لممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لم تكن  أيضا أجازن المشرع إف
ية أمام إمكانية تقديم طلبات كتابية أو شفو  الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى،

                                                           
 .048ص مرجع سابق، حمد خديجي،ا 1
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طار المتابعات القضائية المتعلقة بجريمة الإشهار في إالجهات القضائية المعنية 
 .1المضلل

 تحريك الدعواى العمامية من طرف النيابة العامة :أولا

تقوم به النيابة العامة حيث تنقل الدعوى  لإجراء أويعتبر تحريك الدعوى العمومية        
ء من تلقاء نفسها سوا.2حالة الحركة عن طريق طرحها على القضاء إلىمن حالة السكون 

رقم المؤهلون الذين حددهم القانون  الأعوانالمحاضر المعدة من طرف  إلى وذلك استنادا
الجمهورية هو ممثل النيابة العامة ويعتبر وكيل  بناء على شكوى المستهلك. أو 04-00

 في المحكمة فله الاختصاص في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.

المخالفات  ت.... تثبالتي تنص على" 00-04من القانون  11المادة  إلىوبالرجوع       
المدير الولائي المكلف  إلىللقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلغ 

دة في الوار  الأحكاممع مراعاة  ،إقليمياوكيل الجمهورية المختص  إلىبالتجارة الذي يرسلها 
قيام وكيل الجمهورية  أنومن خلا  هذه المادة يتبين لنا من هذا القانون".  60المادة 

رف المدير بالجريمة من ط إبلاغهبمباشرة الدعوى في جريمة الإشهار المضلل يكون بعد 
وبهذا 3.بناء على المحاضر المعدة من طرف الموظفين المؤهلين المكلف بالتجارة الولائي

الجهة المختصة بالنظر في  أماممن طرف النيابة العامة يتم مباشرة الدعوى العمومية 
التي تقع بدائرة  جرائم الممارسات التجارية وهي قسم الجنح على مستوى المحكمة

وبالأخص جرائم الممارسات التجارية كلها جنح  أنباعتبار  اختصاص وكيل الجمهورية.
وفي هذه الحالة لا يتم التحقيق في الجنحة وإنما  .محل دراستنا المضلل الإشهارجريمة 

                                                           
 ، مرجع سابق.معد  ومتمم 00-04 من القانون  63لمادةا 1
 .240ص مرجع سابق، والمقارن،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  خلفي عبد الرحمان، 2
 .368ص مرجع سابق، غربوج حسام الدين، 3
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طريق واحدة من  لنيابة العامة إلى المحكمة وهذا عناتحا  القضية مباشرة من طرف 
 في:والمتمثلة المحددة في القانون ت جراءاالإ

 إجراء الاستدعواء المباشر-أ

الوقائع المعروضة في ملف  أنه من الاستدلا  ئوكيل الجمهورية بعد انتها رأى إذا       
نه لا أ ورأىوثبتت نسبتها لمرتكبها المضلل من غير التلبس  الإشهارالقضية تشكل جنحة 
 .1المحكمة للفصل فيها إلىنه يحيل القضية مباشرة فائدة من التحقيق، فإ

 المثال الفاري  إجراء-ب

 333العمومية في المادة  الدعوى حريك هذا الطريق لت على المشرع الجزائري نص        
حيث يقوم وكيل الجمهورية في  ،وذلك في حالة التلبس،2معد  والمتممال من ق إ ج ج
التحقيق كون الجريمة  إلىالمحكمة المختصة دون الحاجة  إلىالدعوى  بإحالةهذه الحالة 

 .3في حالة تلبس

 الجزائي الأمر إجراءات-ج

من ق إ  333بموجب المادة  الجزائي الأمر إجراءاتعلى المشرع الجزائري نص        
الدعوى مباشرة من وكيل الجمهورية على المحكمة  لإحالةكطريق  ج ج المعد  والمتمم

م الفصل في القضية دون إتباع إجراءات توي الحاجة للقيام بالتحقيق،تصة دون المخ

                                                           
دار هومة  ،3الطبعة ،0الجزء )التحقيق والمحاكمة(، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  علي شملا ، 1

 .210ص د س ن، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع،
 ، مرجع سابق.معد  ومتمم 211-66من الأمر  333 لمادةا 2
 .210ص ،ي شملا ، مرجع سابقعل 3
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الحبس لمدة  أوكانت العقوبة المقررة للجنحة تتمثل في الغرامة  إذاوهذا  المحاكمة العادية،
 المضلل. الإشهارالذي ينطبق على جريمة  الأمروهو  .1تقل عن سنتين أوتساوي 

قام بطلب افتتاحي للتحقيق ا تحقيق القضية تحتاج الجمهورية أنإذا رأى وكيل أما        
أما في حالة إذا كانت الوقائع لا تشكل  والذي سنتطرق إليه فيما بعد. لقاضي التحقيق،

 جنحة الإشهار المضلل قام وكيل الجمهورية بحفظ الملف.  

 المضرور)المستهلك(يك الدعواى العمامية من طرف الشخص تحر  ثانيا:

النيابة العامة هي التي لها الحق في تحريك الدعوى  أنهو  الأصل أنرغم        
العدالة لعرض دعواه عليها  إلىاللجوء  القانون للطرف المضرور أجازلكن  ،2العمومية

 إجراءين.وهذا عن طريق 3الشرطة أوالمرور من جهاز النيابة العامة  مباشرة، دون 
 الجزائية والمتمثلان في: الإجراءاتالمشرع الجزائري في قانون  أوردهما

 التكليف المباشر بالحضار لجلسة المحكمة-أ

تحريك الدعوى العمومية عن  مخالفة، أوخو  المشرع الجزائري للمتضرر من جنحة      
ر من مكر  334مام المحكمة وذلك وفقا لنص المادة طريق التكليف المباشر بالحضور أ

ى أما في الحالات الأخر ، سبيل الحصروذلك في الجرائم المذكورة على  4ج جق إ 
ن القانون اوجب على المتضرر الحصو  على ترخيص الخارجة عن نطاق هذه الجرائم فإ

، ونفس الشيء ينطبق على المتضرر من النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور
 في جريمة الإشهار المضلل.

                                                           
 .213ص ،علي شملا ، مرجع سابق 1
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  "دور السلطة القضائية في حماية المستهلك"،، تباني أسعيد قة عبد الحفيظ،ب 2

 .240ص ،0024، المسيلة بوضياف،جامعة محمد كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،2عددال ،4مجلدال والسياسية،
 .000ص مرجع سابق، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، خلفي عبد الرحمان، 3
 مرجع سابق. ،متمممعد  و  211-66مكرر من الأمر 334المادة  4
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 قاضي التحقيق أمامالادعواء المدني -ب

جنحة بتحريك الدعوى العمومية  أونه قيام الشخص المتضرر من جناية أيعرف        
كطرف مدني ويطالب  يتأسسلكي  ،قاضي التحقيق مباشرة أماموذلك بتقديم شكواه 

كطرف  يتأسس أنويمكن للمتضرر)المستهلك(  التي لحقته. الأضراربتعويضات عن 
 أنكما يمكن  قاضي التحقيق بشقيها المدني والجزائي، أماممدني حيث يقوم برفع الدعوى 

وكيل الجمهورية هو الذي يرفع الدعوى  أن أي، يقوم بالادعاء المدني بصفة فرعية
وهذا الحق خوله 1قاضي التحقيق. أمامالمدنية  ى لجزائية والمتضرر يرفع فقط الدعو ا

 المضلل. الإشهارالمشرع للمتضرر من جريمة 

 جمعيات حماية المستهلكينتحريك الدعواى العمامية من طرف  ثالثا:

التي حرية تشكيل الجمعيات  بمبدأالمتعلق بالجمعيات  06-20اعترف القانون        
هي جمعية تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على " 06-20لقانون ل يقصد بها طبقا

ين شكليين إجراءخلا  مراعاة وذلك من  .2"أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة
  هما:

من  4وصل التسجيل وذلك طبقا لنص المادة  إلى بالإضافةالمسبق  التأسيسيالتصريح 
 .063-20القانون 

 أوجمعيات شكلت سواء للدفاع عن مصلحة الفرد وظهرت في وقتنا الحالي عدة        
المستهلك والتي يمكن  ومن تلك الجمعيات نجد جمعية حماية مصلحة المجتمع ككل،

                                                           
 .003-000ص-ص مرجع سابق، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، لفي عبد الرحمان،خ 1
صادرة في  ،0عدد ج ر ج ج، يتعلق بالجمعيات، ،0020يناير سنة 20مؤرخ في، 06-20من القانون رقم  0المادة  2

 .0020يناير 21
علوم كلية ال ،34 عددال مجلة الحقيقة، دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك"،" ،حورية سي يوسف زاهية 3

 .086ص ،0021أحمد درارية، أدرار،جامعة  ،الإنسانية والاجتماعية
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 وإنماتحقيق الربح  إلىهيئة غير حكومية يؤسسها الاشخاص لا تهدف  :أنهاتعريفها على 
عدة  إتباعهو الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكين وذلك عن طريق  الأساسيهدفها 
 1طرق.

 61نص عليها في المادة  وإنمافلم يقدم تعريفا لهذه الجمعيات  00-04القانون  أما      
د  والمتمم بنصه"...يمكن لجمعيات حماية المستهلك عالم 00-04من القانون 

معنوي ذي  أووكذلك كل شخص طبيعي  ت طبقا للقانون.ئنشأوالجمعيات المهنية التي 
هذا  أحكامالعدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة  أمامالقيام برفع دعوى  مصلحة،
بالدفاع  تقومجمعية حماية المستهلك  أنخلا  نص هذه المادة يتبين لنا ومن  ."القانون 
التي تصلها من  الشكاوى  إيصا القضاء عن مصلحة المستهلكين عن طريق  أمام

كما يمكن لها أن تمثل المستهلك أمام القضاء عن ، 2الجهات المختصة إلىالمستهلكين 
الفرد المتضرر من جريمة الإشهار طريق التأسيس كطرف مدني حيث تدافع عن مصلحة 

 .3والمصلحة الجماعية للمجتمع كون الإشهار المضلل يمس بالمجتمع ككل المضلل،
بالإضافة إلى أنها تقوم بإبلاغ السلطات في حالة وجود منتج خطير يكون محل إشهار 

 .4يؤدي إلى خداع المستهلكين

 

 
                                                           

صدي للممارسات التسويقية دور جمعيات حماية المستهلك الجزائري في الت" بن ميهوب أمينة، بوشناف صافية، 1
 ،2عددال، مجلة ارتقاء للبحوث والدراسات الاقتصادية ،"جمعيات حماية المستهلك بالجزائر دراسة مجموعة من المضللة

 .14ص، 0000، الاقتصادية والتجارية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارفكلية العلوم 
حو : الحماية القانونية  24لملتقى الدولي ا"، ور الجمعيات في حماية المستهلكد" قلات سومية، زوليخة، واحنةر  2

 20خيضر، بسكرة، يومي الراهنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادية 
 .0024أفريل  22و
 .14ص مرجع سابق، بن ميهوب أمينة، وشناف صفية،ب 3
 .234ص مرجع سابق، حند فضيلة،م 4



 الحماية الإجرائية للمستهلك من الإشهار المضلل                         ل الثانيصالف

64 
 

 قمباشرة التحقي الفرع الثاني:

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  00-04نا للقانون ئعند استقرا       
 الإشهارجهة مختصة بالتحقيق في جريمة  أيالمشرع الجزائري لم يذكر  أننجد 

القواعد العامة  إلىنه فيما يتعلق بالتحقيق في هذه الجريمة نعود فإ وبذلك المضلل،
من ق إ ج ج  66وطبقا لنص المادة . 1ةالجزائي الإجراءاتالمتخذة في قانون  والإجراءات

ن التحقيق وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح ما لم ينص القانون على غير ذلك فإ
الوقائع المعروضة عليه  أنوكيل الجمهورية  رأى إذاوبناء على ذلك  في القوانين الخاصة.

 قاضي التحقيق إلى الأمر أحا تحقيق  إلىالمضلل واحتاج فيها  الإشهارتشكل جنحة 
عن طريق الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق الذي بموجبه يلتمس وكيل الجمهورية من 

 .قاضي التحقيق القيام بإجراءات التحقيق الواردة في قانون الإجراءات الجزائية

استجواب  وتتمثل في: إجراءاتعلى عدة  أعمالهممارسة  أثناءويعتمد قاضي التحقيق 
 فتيش )ثالثا(، الخبرة )رابعا(.الانتقا  للمعاينة والت ،)ثانيا( سماع الشهود ،)أولا( المتهم

 استجااب المتهم :أولا

ويواجهه بالتهم  المضلل، الإشهاريقوم قاضي التحقيق باستجواب المتهم بجريمة        
"مناقشة ومواجهة المتهم بالتهمة  نهأويمكن تعريف الاستجواب على  .إليهالمنسوبة 

 ومطالبتهرف المحقق ومناقشته تفصيلا فيها المنسوبة إليه وبالأدلة القائمة ضده من ط
. والقانون منح مجموعة من الضمانات للمتهم تحت طائلة 2بإبداء رأيه فيما ينسب إليه"

 الصمت فلا تؤخذ كقرينة ضد المتهم. لتزاماالبطلان مثل حقه في 

                                                           
كلية  ،48، العدد مجلة المعيار"الحماية الجنائية الإجرائية للمستهلك في ظل التشريع الجزائري"،  حمد بولمكاحل،ا 1

 .448ص ،0024جامعة قسنطينة،  أصو  الدين، جامعة الأمير عبد القادر،
، 1912، جامعة بشار، ديسمبر 11لعدد امجلة البدر، لفحلة مديحة، "ضمانات الاستجواب في القانون الجزائري"، ا 2

 .155ص
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الاستجواب في  ،(2) الأو  عند الحضورالاستجواب  :إلىوينقسم الاستجواب        
 .1(3) الإجماليالاستجواب  ،(0) الموضوع

خطوة يقوم بها قاضي التحقيق حيث يقوم  أو تعتبر  :الأولالاستجااب عوند المثال -1
. 2اأساسي إجراءويعتبر  المضلل الإشهارمن خلالها بالتعرف على هوية المتهم في جريمة 

قاضي  رأى وإذا وتصريحات المتهم في محضر، أقوا ويقوم قاضي التحقيق بتدوين 
لم  إذا أما المحكمة، إلىالملف مباشرة  بإحالة أمر يكاف الأو الاستجواب  أنالتحقيق 

 .أخريكن كافيا يقوم باستجواب 

 والأدلة إليهيتمثل في مواجهة المتهم بكل التهم المنسوبة  الاستجااب في الماضاع:-2
فيقوم  .إليهحو  كل التهم المنسوبة  يهرأ بإبداءحيث يطالبه قاضي التحقيق  ضده، ةالمثبت

 اوجدو  إنبسماع تصريحات الطرف المضرور)المستهلك( ثم الشهود  أولاقاضي التحقيق 
تهم بين المقيام قاضي التحقيق بمواجهة إمكانية  إلى بالإضافةر، الأخيثم المتهم في 

ولقاضي التحقيق كامل السلطة  الحقيقة. إلىالمضرور بغرض الوصو   والطرفوالشهود 
 .3التقديرية بالقيام به أو لا

قاضي التحقيق  رأى إذالكن  ر وجوبي في الجنح،إجراء غيهو  :الإجماليالاستجااب -3
 في الجنح فهو اختياري. أمافهذا الاستجواب وجوبي فقط في الجنايات  .4بهقام نه لازم أ

 سماع الشهاد ثانيا:

                                                           
 .444ص حمد بولمكاحل، مرجع سابق،ا 1
 مرجع سابق. معدل ومتمم، ،144-11من الأمر  199لمادة ا 2

 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، سوس رشيدة،م 3
 .18ص، 0006، باتنة جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق،

 مرجع سابق. معدل ومتمم، ،144-11من الأمر  191لمادة ا 4
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 أو رأىمنه لما  إقرارر عند وقوع الجريمة فهو يتمثل في سماع الشاهد الذي حض       
شخص يرى  أييستدعي  أنلقاضي التحقيق  أجازفالقانون  ،1بما سمع عند وقوع الجريمة

ج ج "يستدعي من ق إ  88ذا ما نصت عليه المادة نه له فائدة في سماع شهادته وهأ
القوة العمومية كل شخص يرى فائدة في سماع  أعوانبواسطة  أمامهقاضي التحقيق 

عن  بإحضارهضي التحقيق لم يقبل الشاهد بالحضور يقوم قا إذاوفي حالة ما ، شهادته..."
الحكم على هذا الشاهد بغرامة في حالة رفضه  إمكانية إلى بالإضافة طريق القوة،
قاضي التحقيق  أماماليمين  أداءبشهادته فيجب عليه  الإدلاءفي حالة قبوله  أما الحضور.

 لمضلل.ا الإشهارينطبق على الشاهد في جريمة  الأمرونفس 2. بشهادته البدءقبل 

 الانتقال للمعاينة والتفتيش ثالثا:

مكان  إلىلقاضي التحقيق التنقل والمتمم  ج المعد ج من ق إ  44المادة  أجازت       
.وهو المكان 3تفيده في تحقيقه أناللازمة التي يمكن  الأدلةوقوع الجريمة للمعاينة وجمع 

 المضلل. الإشهاريجد فيه قاضي التحقيق السلعة محل  أنالذي يمكن 

 الخبرة رابعا:

 لإمكانبمعلومات فنية  الإلماميتعلق بموضوع يتطلب  إجراء" بأنهاتعرف        
استعانة قاضي التحقيق عندما تعرض عليه  إمكانية،وتتمثل في 4استخلاص الدليل منه"

من تلقاء  إما ايعين خبير  أن مسالة تكون ذات طابع فني لا يستطيع النظر فيها وحده،
ج ج  من ق إ 243جمهورية وفق نص المادة بناء على طلب من وكيل ال أونفسه 

                                                           
 .302ص مرجع سابق، في التشريع الجزائري والمقارن،الإجراءات الجزائية  خلفي عبد الرحمان، 1
 .10ص ،مرجع سابق ملا ،شلي ع 2
 .034ص مرجع سابق،، احمد شوقي الشلقاني 3
 مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، روقي عاسية،"الخبرة الجزائية ومدى سلطة القاضي الجزائي في تقديرها"،ز  4
 .202ص ،0024 ،2معهد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة  ،2عددال ،3مجلدال
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ن قاضي التحقيق يمكن له طلب إالمضلل ف الإشهاروفي حالة جريمة  المعد  والمتمم.
 المضلل. الإشهارمن المنتج محل  التأكد أرادما  إذامساعدة خبير في حالة 

تشكل جنحة  إليهاالوقائع التي انتهى  أنالقاضي  رأى إذاالتحقيق  نتهاءاوبعد        
عن طريق  قسم الجنح لدى المحكمة المختصة إلىالملف  بإحالةالمضلل قام  الإشهار
الذي تقرر من خلاله جهة التحقيق  الأمر"ذلك  نهأوالذي يعرف  ،بالإحالة أمر إصدار
كون المحكمة هي المختصة في الفصل في  .1الدعوى الجزائية في حوزة المحكمة" إدخا 

فهذا ليس من  المتهم، إدانةعند قاضي التحقيق لا يعني بالضرورة  الأدلةفتوافر  القضايا،
 المضلل الإشهارالوقائع لا تشكل جنحة  أنتبين له  إذا أما .اختصاص قاضي التحقيق

 رأى إذاالذي يصدر من قاضي التحقيق  الأمروهو ذلك  لا وجه للمتابعة،أب أمراصدر أ
 2افية ضد المتهم.أو لا توجد دلائل كلا تشكل جريمة ه أمامالوقائع المعروضة  أن

 المحاكمة الفرع الثالث:

هو اخر مرحلة في الدعوى العمومية حيث يتم فيه صدور الحكم في الدعوى        
العمومية )أولا(، وفي حالة ما إذا كان في الحكم خطئ موضوعي وإجرائي يمكن للأطراف 

 ثانيا(.القيام بالطعن في الحكم )

 أولا: الحكم في الدعواى العمامية

عوى العمومية وبها يتحدد مصير تعتبر هذه المرحلة مرحلة حاسمة في الد       
الحقيقة والفصل  إلىبحيث يكون الغرض منها الوصو   الشخص المتهم في جريمة ما،

 في الدعوى العمومية.

                                                           
 .344ص مرجع سابق، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، لفي عبد الرحمان،خ 1
كلية الحقوق والعلوم  ،6عددال مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، لا وجه للمتابعة"،أالأمر ب" كما ،عمري م 2

 .046ص، 0023 ،0بليدةالجامعة السياسية، 
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 المضلل قسم الجنح في المحكمة المختصة الإشهارويعود الفصل في جريمة        
 المضلل جنحة. الإشهارجريمة  أنباعتبار  )القسم التجاري(

محل  :الإقليميتقوم هذه المحكمة بالفصل في الجنح التي تقع بدائرة اختصاصها        
المكان الذي  أوالاشخاص المساهمين في الجريمة  أحد إقامةمحل  أووقوع الجريمة 
وتختص المحكمة التي طرح عليها النزاع في النظر في الدعوى العمومية  1يقبض عليهم.

تلحق  أنالتي يمكن  الأضراروذلك لتعويض عية، الدعوى المدنية بالتب إلى بالإضافة
اختصاص المحكمة بالفصل  إلى بالإضافة المضلل. الإشهارثر جريمة بالمستهلك على إ

ويكون لها  في كل الدفوع التي يقدمها العون الاقتصادي )المتهم(وذلك دفاعا عن نفسه،
القانون للقاضي النظر  ألزمالمضلل  الإشهاروفي جريمة  .الإثبات أدلةالحق في مناقشة 

المكلفون بالمعاينة والتحقيق حتى وان كانت  الأعوانالمحاضر المحررة من طرف  إلى
 إلىوتعتبر هذه المحاضر محاضر صحيحة لا يمكن الطعن فيها  مخالفة لقناعته،

 .2بالتزوير

 المدعي المدني أقوا وعندما ينتهي قاضي الجلسة من التحقيق في الجلسة يسمع        
ج ج المعد   ق إ 313ع المتهم طبقا لنص المادة ودفا طلبات النيابة، في طلباته،

على مستوى  وتتشكل جلسة الفصل في القضية من قاضي وممثل للنيابة العامة والمتمم.
 بإصداركما يقوم القاضي  ويكون ذلك في جلسة علنية تحت طائلة البطلان. المحكمة،

 إخبارمع ضرورة  أخرى في جلسة  أوفي نفس الجلسة  إماالحكم في جلسة علنية 
 باليوم الذي يصدر فيه الحكم. الأطراف

وبهذا تنقضي الدعوى  ،بالإدانة وأويصدر القاضي الحكم على المتهم سواء بالبراءة 
 بالطريق العادي.العمومية 

                                                           
 .243ص مرجع سابق، علي شملا ، 1
 مرجع سابق. ،متمممعد  و  00-04رقم  قانون ال 18 لمادةا 2
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 الطعن في الحكم الصادرثانيا: 

 أو إجرائيةسواء كانت  بأخطاءقد يكون الحكم الصادر من القاضي مشوبا        
يقوم  أن إدانة أووبهذا يتعين على الشخص الذي صدر في حقه عقوبة  موضوعية،

بهدف تطبيق  الأخطاءتصليح  إلىحيث يهدف  إصلاحياالذي يؤدي دورا  ،بالطعن
 وجه. أحسنالقانون على 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية نجد  00-04ومن خلا  القانون        
خاص بالطعن في الحكم الصادر في جريمة  إجراءالمشرع الجزائري لم ينص على  أن

الجزائية  الإجراءاتقانون  أحكام إلىالرجوع  إلىوهذا ما يدفعنا  ،المضلل الإشهار
 .1الجزائري 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قانون : فرع مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، دور أجهزة الرقابة في حماية المستهلك، عجابي عماد، 1

 . 44ص ،0004، الجزائر ،ةجامعة بن يوسف بن خد الحقوق،كلية  الأعما ،
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 الثانيفصل لخلاصة ا

تي تمس بسلامة وصحة إن تزايد الأضرار التي ينتجها الإشهار المضلل وال       
المشرع الجزائري إلى وضع حماية جزائية للمستهلك المتضرر من دفع  المستهلك،

حيث قام بتعيين أعوان متخصصين للقيام  الإعلانات المضللة وذلك وفقا لقواعد القانون.
-04الذين تم ذكرهم في القانون المضللة و  تشهارالإاه بمهمة البحث والتحري عن هذ

كما قام بتحديد مهامهم وفق نص صريح في القانون المحدد للقواعد المطبقة على  ،00
 الممارسات التجارية.

جل تفعيل هذه الحماية بين المشرع الجزائري للمستهلك الخطوات التي يمكن أومن        
سواء بإتباع الطريق الودي أو ما يعرف  ،إتباعها فور التعرض لإشهار مضلل

 الجهاتتمثل في رفع الدعوى العمومية أمام أو الطريق القضائي والم بالمصالحة،
شخاص الذين لهم الحق في رفع بالإضافة إلى ذلك تبيان مختلف الأجهزة والأالقضائية. 

 هذه الدعوى أمام القضاء.
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 الاتالإشكر العديد من وضع خاتمة لموضوع أثار ومازال يثيسيكون من الصعوبة        
متنوعة  وبأساليبالجرائم الماسة بسلامة وصحة المستهلك تكتشف كل يوم  أنذلك  القانونية،
 الجرائم ارتكابا على مستوى السوق الاستهلاكية، أكثروخلال بحثنا هذا عرضنا  وجديدة.

 الذي كان ومزال يهدد جمهور المستهلكين بصفة عامة، المضلل الإشهاروهي جريمة  ألا
لمطبقة على ا القانون المحدد للقواعد إلى بالإضافةوتناوله بالتجريم كل من قانون العقوبات 

 لإضفاءالبحث عن كل السبل  الآن إلىلكن مع كل هذا لا يزال  .الممارسات التجارية
حد  لىإالتي تلحق  هلك في مواجهة الاشهارات المضللة،كافية للمستالحماية القانونية ال

من  رأكثالجانب المالي له  إلىعلى صحة المستهلك الجسدية كما تعدت  أضرارالساعة 
ت غياب النصوص القانونية التي تبين التزاما إلىوالسبب في ذلك لا يعود  وقت مضى. أي

 وإنما ،ة بالبحث والتحري عن هذه الجريمةالمكلف الأجهزةغياب  أوالاقتصاديين  الأعوان
النصوص  لهذه أكثرالخلل يكمن في كيفية توجيه هذه الهيئات بغرض توفير فاعلية 

ه في المساس بحقوق أنواعكل  إلىيتعرض  الآن إلىالمستهلك لا يزال  أنذلك  القانونية.
 قي المعلومة الصادقة.تل

من خلال هذا البحث  إليهاالنتائج المتوصل  أهم هذا لن يمنعنا من الوقوف عند أن إلا
 والمتمثلة في:

 تعريف المستهلك بسمات وخصائص السلع والخدمات، أدواتمن  أداة يعتبر  الإشهار إن-
عاقد وذلك في مرحلة ما قبل الت ،الإشهارعن محل  المعلومات الكافية للمستهلك حيث يوفر

تهلك للمسخاليا من التضليل على نحو يحقق الحماية  الإشهاريكون هذا  أنولهذا يجب 
 ويكفل له كل حقوقه.
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التي  العناصرنص على وإنما  المضلل، بالإشهارالمشرع الجزائري لم يحدد المقصود  إن-
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  40-40يرد عليها التضليل وذلك في القانون 

 التجارية المعدل والمتمم.

ن بدو  أووذلك سواء باستعمال الكذب ن يلمستهلكاخداع  إلىالمضلل يؤدي  الإشهار-
 واقع بين الكذب والحقيقة. إشهارالمضلل  الإشهار وعليه يمكن اعتبار استعماله،

يتحقق  نأعن طريق الترك كما يمكن  أويتحقق سواء بعمل سلبي  الإشهارالتضليل في -
 يجابي من طرف العون الاقتصادي.إل بعم

-40المضلل في القانون  الإشهارعدم اشتراط القصد الجنائي العام والخاص لقيام جريمة -
ص صعب انية الاشخ أنكون  الإعلاناتايجابي وخطوة مهمة للقضاء على هذه  أمر 40

 .إثباتها

 الإضافةبالمضلل من خلال قانون العقوبات  الإشهارتوسع المشرع الجزائري في تجريم -
 .(40-40القوانين الخاصة )القانون  إلى

 المضلل للموظفين بالإشهارخول المشرع الجزائري مهمة ضبط المخالفات المتعلقة -
 عملهم. إطاركما منح لهم عدة صلاحيات في  ،المؤهلين قانونا

 لإشهارلمنح الحق لجمعيات حماية المستهلك للدفاع قانونا عن المستهلكين المتعرضين -
 المضلل.

ن خلال هذه النتائج يمكننا تقديم مجموعة من التوصيات لتحقيق الهدف المرجو من وم   
 وهي:س الوقت فالمستهلك في نوحماية  الإشهار

ومنفرد  كقانون قائم طات الاشهارية،اشنيجب على المشرع الجزائري وضع قانون خاص بال-
 .بالإشهاريجمع النصوص المتناثرة المتعلقة 
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ليل تض أيحتى لا يوجد  ،الإشهارمراقبة السلع والخدمات محل  إجراءاتضرورة تشديد  -
 خداع فيها. أو

لى نحو يمكنهم عالمضلل  الإشهارالموظفين المكلفين بالمعاينة والتحقيق في جريمة  تأهيل-
 وجه. أحسنللقيام بمهامهم على  مختلف الجوانب القانونية والفنية استيعابمن 

حتى  ،مضلل يتم اكتشافه من طرفهم إشهارلمستهلكين عن كل تبليغ السلطات من طرف ا-
 الخدمة. أوعلى شراء تلك السلعة  اولو لم يقبلو 

العمل على تمكين جمعيات حماية المستهلك من الاشتراك في وضع القوانين الخاصة -
 المضلل. الإشهاربحماية المستهلك من 

 بإضافةوذلك  40-40المضلل في القانون  الإشهارلى جريمة تشديد العقوبة المفروضة ع-
 العقوبة السالبة للحرية.

المضلل وجب وضع  الإشهارنه للحفاظ على سلامة المستهلك من أوخلاصة القول   
 ارالإشهالاقتصاديين في مجال  الأعوانلردع  أكثر نصوص قانونية صريحة وفعالة

 المضلل.
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المكتب الفني للموسوعات القانونية، عمرو عيسى الفقي، جرائم قمع الغش والتدليس،  84
 .1222مصر، 

غسان رباح، قانون حماية المستهلك الجديد، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان،  85
8001. 
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 والمذكرات الجامعية ثانيا: الرسائل

 الدكتوراه  أطروحات-أ

مقدمة لنيل أحمد خديجي، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة  1
سياسية، جامعة الحاج لخضر، شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم ال

 .8001باتنة، 

حسام الدين غربوج، حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع  8
والعلوم الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق 

 .8012، 1لسياسية، جامعة باتنة ا

، رسالة لنيل شهادة )دراسةمقارنة(محمد بوراس، الإشهار عن المنتجات والخدمات  3
بكر بلقايد،  أبيالدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .8018تلمسان، 

القانون الجزائري، أطروحة  سارة عزوز، حماية المستهلك من الإشهار المضلل في 4
، 1لوم السياسية، جامعة باتنة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والع

8012. 

الجنائية للمستهلك، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  بحري، الحمايةفاطمة  5
 .8013تلمسان، الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 

الدية معيزي، النظام القانوني للإشهار الكاذب أو المضلل، أطروحة مقدمة لنيل خ 1
ة، شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسي

 .8012جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 رسائل الماجستير -ب

المضلل وأثره على متطلبات حماية المستهلك، مذكرة الإشهار التجاري محند فضيلة،  1
لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص: عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة 

 .8012أمحمد بوقرة، بومرداس، 

نوال ملال، جريمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة لنيل شهادة  8
 .8013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،  الماجستير في القانون الخاص،

ساسي مبروكي، الحماية الجنائية للمستهلك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  3
العلوم القانونية، تخصص: العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 

 .8011لخضر، باتنة، 

في قانون المنافسة والممارسات التجارية، مذكرة مقدمة لنيل سميحة علال، جرائم البيع  4
 .8005شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

عبد الحليم بوقرين، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  5
 .8010ايد، تلمسان، الماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلق

عماد الدين عياض، الحماية المدنية للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجارية،  1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة 

 .8001قاصدي مرباح، ورقلة، 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير عماد عجابي، دور أجهزة الرقابة في حماية المستهلك،  2
 .8002في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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فاتح بن خالد، حماية المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل، مذكرة مقدمة  8
لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق 

 .8015السياسية، جامعة سطيف، والعلوم 

رشيدة مسوس، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  2
 .8001الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ضوء مشروع قانون  )علىالتجارية  الاشهاراتخديجة قندوزي، حماية المستهلك من  10
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، (1222الإشهار لسنة 
 .8001جامعة الجزائر، 

 مذكرات الماستر -ج

إيمان دناقير، الحماية الجزائية للمستهلك من الإعلان الكاذب والمضلل، مذكرة مقدمة  1
جامعة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .8013 قاصدي مرباح، ورقلة،

، 08-04أمال بوشينة، كاتية رحموني، الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون  8
، كلية الحقوق، جامعة أمحمد مذكرة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون 

 .8080بوقرة، بومرداس، 

ري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في أنيس علاوة، الإشهار المضلل في القانون الجزائ 3
 .8080الحقوق، كلية الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

 ثالثا: المقالات

، "الحماية الجنائية الإجرائية للمستهلك في ظل التشريع الجزائري "أحمد بولمكاحل،  1
 .8012، جامعة قسنطينة، 42، العدد مجلة المعيار
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التضليلي كوسيلة لخرق نزاهة الممارسات التجارية في التشريع بدرة لعور، "الإشهار  8
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8، العدد 13الجزائري"، مجلة الفكر، المجلد 

 .8012محمد خيضر، بسكرة، 

هلال شعوة، "حماية المستهلك من جريمة الإعلان التجاري المضلل أو الكاذب"، مجلة  3
 .8014، جامعة تبسة، الجزائر، 2والإنسانية، العدد  الاجتماعيةالعلوم 

زاهية حورية سي يوسف، "دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك"، مجلة  4
 امعة مولود معمري، تيزي وزو، د، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج34الحقيقة، العدد 

 ن. س

رية التضليلية في التشريع التجا الاشهاراتحنان مسكين،" حماية المستهلك من  5
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 3الجزائري"، مجلة الدراسات القانونية، العدد 

 .8080سعيدة، الجزائر، 

، 38، العدد والعلوم السياسيةمجلة الحقوق ، "الإشهار الكاذب والمضلل"يمينة بليمان،  1
 .8002جامعة منتوري، قسنطينة، 

وجه للمتابعة"، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،  "الأمر بالاكمال معمري،  2
 ، د س ن.8، جامعة البليدة 1العدد 

لامية طالة، سلام كهينة، "حماية المستهلك من جريمة الإشهار التجاري المضلل  2
، والاتصال، كلية علوم الإعلام 3، العدد 1والكاذب"، مجلة الرسالات والأبحاث، المجلد 

 .8081، 1جامعة الجزائر 

، 18مديحة الفحلة، "ضمانات الاستجواب في القانون الجزائري"، مجلة البدر، العدد  2
 . 8013جامعة بشار، ديسمبر 
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محمد بودالي، "الحماية القانونية للمستهلك من الإشهار الكاذب والخادع"، مجلة  10
 . 8002للطباعة والنشر والتوزيع، ، مكتبة الرشاد 1العلوم القانونية والإدارية، العدد 

نوال مجذوب،"حماية المستهلك جنائيا في عملية تسويق المواد الغذائية"، دفاتر  11
جامعة أبي بكر بلقايد، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 15السياسة والقانون، العدد 

 . 8011تلمسان، 

مجلة العلوم الاجتماعية  دور الضحية في إنهاء الدعوى العمومية"،عائشة موسى، " 18
 . 8012، سكيكدة، جوان 1255أوت  80، جامعة 13والسياسية، العدد 

عاسية زروقي، "الخبرة الجزائية ومدى سلطة القاضي الجزائي في تقديرها"، مجلة  13
، جامعة الدكتور مولاي طاهر، 1، العدد 3معالم للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 . 8012سعيدة، 

عبد الحفيظ بقة، أسعيد تباني، "دور السلطة القضائية في حماية المستهلك"، مجلة  14
، جامعة محمد 1، العدد 4الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 . 8012بوضياف، المسيلة، 

لحماية المستهلك على ضوء  كآلية، "قراءة في أحكام الصلح النعيميعبد المنعم  15
، كلية 2، العدد الأكاديميةحماية المستهلك وقمع الغش"، مجلة الباحث للدراسات  قانون 

 . 8015، سبتمبر 1الحقوق، جامعة الجزائر 

علال قاشي، "الحماية الجنائية للمستهلك"، مجلة البحوث والدراسات القانونية  11
 . 8018، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 8والسياسية، العدد 



84 
 

شهار التجاري"، حوليات جامعة فاطمة الزهراء ربحي تبوت، " 12 حماية المستهلك من الإإ
، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 1، العدد 35الجزائر، المجلد 

8081 . 

بن ميهوب، "دور جمعيات حماية المستهلك الجزائري في  أمينةصافية بوشناف،  12
للبحوث والدراسات الاقتصادية،  ارتقاءويقية المضللة"، مجلة التصدي للممارسات التس

 . 8088، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 1، العدد 1المجلد 

 رابعا: مداخلات في ملتقى

زوليخة رواحنة، سومية قلات، دور الجمعيات في حماية المستهلك، الملتقى الدولي  1
التحولات الاقتصادية الراهنة، كلية الحقوق  حول: الحماية القانونية للمستهلك في ظل 12

 .8012أفريل  11و 10معة محمد خيضر، بسكرة، يومي والعلوم السياسية، جا

علاوة هوام، سارة عزوز، الحماية الجزائية للمستهلك من الممارسات التجارية غير  8
ت حول: الحماية القانونية للمستهلك في ظل التحولا 12النزيهة، الملتقى الدولي 

 10، باتنة، يومي الحاج لخضرالاقتصادية الراهنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
 . 8012 افريل 11و

 خامسا: النصوص القانونية

 النصوص التشريعية -أ

يتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج  ،1211جوان  2 ، مؤرخ في151-11أمر رقم  1
 ، معدل ومتمم. 1211جوان  11، صادر ف 42ر ج ج، عدد 

، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1211جويلية  2، مؤرخ في 155-11أمر رقم  8
 ، معدل ومتمم. 1211جويلية  10، صادر في 42الجزائري، ج ر ج ج، عدد 
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م، يتضمن القانون المدني الجزائري،  1225سبتمبر  81في ؤرخ ، م52-25أمر رقم  3
 ، معدل ومتمم. 1225سبتمبر  30، صادر في 22ج ر ج ج، عدد 

م، يحدد القواعد المطبقة على  8004يونيو  83، مؤرخ في 08-04رقم  قانون  4
 ، معدل ومتمم.8004يونيو  82، صادر في 41الممارسات التجارية، ج ر ج ج، عدد 

، يتعلق بحماية المستهلك وقمع 8002 فيفري  85، مؤرخ في 03-02قانون رقم  5
 ، معدل ومتمم.8002مارس  2، صادر في 15الغش، ج ر ج ج، عدد 

م، يتعلق بالجمعيات، ج ر ج ج،  8018جانفي  18ؤرخ في ، م01-18 أمر رقم 1
 . 8018جانفي  15، صادر في 8عدد 

 النصوص التنظيمية -ب

م، يتعلق برقابة الجودة  1220جانفي  30في ، مؤرخ 32-20 رقم تنفيذيمرسوم  1
 . 1220جانفي  31، صادر في 5وقمع الغش، ج ر ج ج، عدد 

عن  امتياز، يتضمن منح 1221أفريل  80مؤرخ في ، 101-21 رقم مرسوم تنفيذي 8
للتلفزيون، ج ر ج ج، عدد  الوطنية والصلاحيات المرتبطة بالخدمة العمومية الأملاك

 . 1221أفريل  84، صادر في 12

، يتعلق بمراقبة مطابقة المواد 1228فيفري  18مؤرخ في  ،15-28 رقم مرسوم تنفيذي 3
 . 1228فيفري  12، صادر في 13المنتجة محليا والمستوردة، ج ر ج ج، عدد 

لحرس البلدي ا، يتضمن إنشاء 1221أوت  3، مؤرخ في 815-21 رقم مرسوم تنفيذي 4
 . 1211أوت  2، صادر في 42وتحديد مهامه وتنظيمه، ج ر ج ج، عدد 
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، يتضمن القانون 8002ديسمبر  11، مؤرخ في 415-02 رقم مرسوم تنفيذي 5
الخاصة بالإدارة المكلفة  للأسلاكالخاص المطبق على الموظفين المنتمين  الأساسي

 . 8002ديسمبر  80، صادر في 25بالتجارة، ج ر ج ج، عدد 

 الأساسي، يتضمن القانون 8010نوفمبر  82، مؤرخ في 822-10 رقم مرسوم تنفيذي 1
، 24الجبائية، ج ر ج ج، عدد  بالإدارةالخاصة  للأسلاكالخاص بالموظفين المنتمين 

 . 8010ديسمبر  5صادر في 

، يحدد الشروط والكيفيات 8013نوفمبر  2، مؤرخ في 322-13رقم  م تنفيذيمرسو  2
 .  8013نوفمبر  12، صادر في 52المستهلك، ج ر ج ج، عدد  بإعلامالمتعلقة 

 مشاريع القوانين -ج

لمداولات مجلس الأمة، جلسة  10مشروع قانون الإشهار، وارد في الجريدة الرسمية رقم 
 .1222أوت  82، طبعت بمجلس الأمة يوم 1222 جويلية 81، منعقدة يوم 80

 خامسا: المواقع الإلكترونية

 81عليه بتاريخ  الاطلاع، تم 8013أفريل  83مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 
 ، على الموقع81:80، على الساعة 8083أفريل 

https://unctad.org/system/files/official-document/ciclpd23_ar.pdf 

 باللغة الفرنسية

M.KAHLOULA et G.MEKAMCHA, "la protection de consommateur en 

droit algérien", revue idara, vol 5, N°2, l'école nationale d'administration, 

1995. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الفــــهرس



88 
 

 الفهرس
 تشكرات 
 إهداءات 

 قائمة المختصرات
 2...............................................................................    مقدمة

 8......................الفصل الأول: الحماية الموضوعية للمستهلك من الإشهار المضلل
 9.....................................   المضلل  بالإشهارالمبحث الأول: الجرائم المتعلقة 
 9..................       المضلل وفقا للقواعد العامة بالإشهارالمطلب الأول: الجرائم المتعلقة 

 9..........................................................      الفرع الأول: جريمة النصب
 01................................................................                           أولا: الركن المادي

 00.......................................................... استعمال وسائل التدليس-أ
 01....................................................... الاستيلاء على مال الغير-ب

 01...............................................................               ثانيا: الركن المعنوي 
 01......................................................... الفرع الثاني: جريمة الخداع

 01 ...............................................................                           أولا: الركن المادي
 01...................................................                              فعل الخداع أو محاولة الخداع-أ

 01..............................................................           ثانيا: الركن المعنوي 
 01..........       12-11المضلل وفقا للقانون رقم  بالإشهارالمطلب الثاني: الجرائم المتعلقة 

 01.......................................                          الفرع الأول: تعريف جريمة الإشهار المضلل
 08.........................................      المضلل الإشهارالفرع الثاني: أركان جريمة 

 08.................................................................            أولا: الركن المادي
 09.............................................................                             وجود إشهار مسبق-أ

 20...............................................         الغلط الإشهار يدفع إلىأن يكون -ب
 21...................               واقعا على أحد العناصر المحددة في القانون  الإشهارأن يكون -ج

 21...............................................................               ثانيا: الركن المعنوي 
 21.المضللبالإشهار للجرائم المتعلقة  المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية والعقوبات المقررة



89 
 

 21................... المطلب الأول: المسؤولية الجزائية للأشخاص في الإشهار المضلل
 21....................................          فرع الأول: المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعيال

 21...............................................................           أولا: مسؤولية المنتج
 28............................................................    ثانيا: مسؤولية المحترف

 28...............................................................          ثالثا: مسؤولية الناقل
 29............................................................     رابعا: مسؤولية المستورد

 29...................................             الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
 10...................................... فرع الثالث: المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرال

 12..................             المضلل بالإشهارالمطلب الثاني: العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة 
 12.....................................................           الفرع الأول: العقوبات الأصلية

 12..........        المضلل في القواعد العامة بالإشهارأولا: العقوبات الأصلية للجرائم المتعلقة 
 13.................................................   العقوبات الأصلية لجريمة الخداع-أ

 11.............................................. العقوبات الأصلية لجريمة النصب -ب
 11............ 12-11 رقم ثانيا: العقوبات الأصلية لجريمة الإشهار المضلل في القانون 

 11.....................................................الفرع الثاني: العقوبات التكميلية 
 11..........    المضلل في القواعد العامة بالإشهارمتعلقة أولا: العقوبات التكميلية للجرائم ال

 11................................................                     العقوبات التكميلية لجريمة الخداع-أ
 11..............................................        العقوبات التكميلية لجريمة النصب-ب

 11...........         12-11التكميلية لجريمة الإشهار المضلل في القانون رقم ثانيا: العقوبات 
 11........................................................................ المصادرة-أ

 11............................................................. نشر الحكم بالإدانة-ب
 11...................................................................        بالغلقالحكم -ج

 18.............................................................. خلاصة الفصل الأول
 11.....................              الفصل الثاني: الحماية الإجرائية للمستهلك من الإشهار المضلل

 10...................................... المبحث الأول: معاينة جريمة الإشهار المضلل
 10...... المطلب الأول: الأعوان المكلفون بالمعاينة والتحقيق في جريمة الإشهار المضلل



90 
 

 12........................................   الفرع الأول: ضباط وأعوان الشرطة القضائية
 12....................................................... أولا: ضباط الشرطة القضائية
 11......................................................              ثانيا: أعوان الشرطة القضائية

 ارة المكلفةالفرع الثاني: المستخدمون المنتمون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإد
 11............ .......................بالتجارة والأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائية

 11..........................................     الفرع الثالث: أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة
الموظفين المؤهلين للقيام بالمعاينة والتحقيق في جريمة  اختصاصاتالمطلب الثاني: 
 11................................................................... الإشهار المضلل

 46................................:.....................     الفرع الأول: المعاينة والتحقيق
 11............................................................           أولا: تفحص المستندات

 18........................  المحلات التجارية وملحقاتها وأماكن الشحن إلىثانيا: الدخول 
 48................................................................ الفرع الثاني: الحجز

 19...............................................................           الحجز فأولا: أصنا
 11............................................................ ثانيا: كيفية تنفيذ الحجز

 10................................................      الفرع الثالث:تحرير محضر المخالفة
 11.....................................             المبحث الثاني: متابعة جريمة الإشهار المضلل

 11..........................................................       المطلب الأول: المصالحة
 53.....................................................              الفرع الأول: تعريف المصالحة
 11...................................................... الفرع الثاني: شروط المصالحة

 11........................................................... أولا: الشروط الموضوعية
 57............................................................. ثانيا: الشروط الإجرائية

 18.......................................................      الفرع الثالث: آثار المصالحة
 18.........            المضلل عن طريق الهيئات القضائية الإشهارالمطلب الثاني: متابعة جريمة 

 18...............................................        الأول: تحريك الدعوى العموميةالفرع 
 19...............................            أولا: تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة

 11......................................................... إجراء الاستدعاء المباشر-أ



91 
 

 11............................................................ إجراء المثول الفوري -ب
   10............................................................     الجزائي الأمرإجراء -ج

 10.............     المستهلك() الشخص المضرور ثانيا: تحريك الدعوى العمومية من طرف
 10....................................... التكليف المباشر بالحضور لجلسة المحاكمة-أ

 12............................................. الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق-ب
 12................... ثالثا: تحريك الدعوى العمومية من طرف جمعيات حماية المستهلك

 11........................................................ الفرع الثاني: مباشرة التحقيق
 11............................................................... أولا: استجواب المتهم
 11    ..............................................................  ثانيا: سماع الشهود

 11..................................................... ثالثا: الانتقال للمعاينة والتفتيش
   11....................................................................... رابعا: الخبرة

 18............................................................. الفرع الثالث: المحاكمة
 18......................................أولا: الحكم في الدعوى العمومية ..............
 19......................................ثانيا: الطعن في الحكم .......................

 11.............................................................. خلاصة الفصل الثاني
 12.............................................................................       خاتمة 

 11 ..................................................................... قائمة المراجع
 88 ............................................................................الفهرس

 الملخص



 ملخص 

لقد أصبح الإشهار ركيزة أساسية في عرض السلع والخدمات والتسويق لها وطريق  
السلع والخدمات  هذه بغية التعريف بسيمات وخصائصالمستهلك،  إلىللوصول  أسرع

. ولكن في الوقت ذاته يمكن أن يتحول هذا الإشهار إلى وحث المستهلك على اقتناءها
 .ل والكذب من طرف العون الاقتصادياستعمال التضليوسيلة إضرار بالمستهلك بسبب 

وهذا ما استدعى تدخل المشرع الجزائري لضبط هذا النشاط وذلك بتجريم كل إشهار 
وجود إشهار مضلل يطبق على  مضلل سواء في القوانين العامة أو الخاصة، فمجرد ثبوت

 .للمستهلك وهذا بهدف توفير الحماية الفعالة .العون الاقتصادي عقوبات جزائية

: الإشهار، الإشهار المضلل، العون الاقتصادي، الحماية الجزائية، الكلمات المفتاحية
  المستهلك.

Résumé 
 La publicité est devenue un pilier fondamental dans la 

présentation et la commercialisation des biens et services et un 

moyen plus rapide d'atteindre le consommateur, afin d'introduire la 

caractéristique de ces biens et services et d'inciter le consommateur 

à les acheter. Mais en même temps, cela peut devenir un moyen de 

nuire au consommateur en raison de l'utilisation de fausses 

informations et de mensonges par l'agent économique. C’est ce qui 

a appelé le législateur algérien est intervenir pour contrôler cette 

activité on criminalisant toute publicité trompeuse, que ce sois dans 

les lois publiques ou privées, une fois la publicité trompeuse est 

prouvée, un ensemble de sanctions pénales sont appliquées à l'agent 

économique, et tout ceci afin d'instaurer une protection efficace aux 

consommateurs. 

Les mots clés  :  publicité, publicité trompeuse, agent économique, 

protection pénal, consommateur 
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